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محاضرات في قانون الإجراءات 

 الجزائية
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 : مقدمة 

ة  التي یقوم علیها من أهم المبادئ والأسس الجوهری الإباحة الأفعالفي  الأصلیعد 

بحب الذات والرغبة في  الإنسان في  القانون الجنائي انطلاقا من النزعة البشریة المتأصلة

وحریاتهم  الأخریینالتملك والسیطرة على الأخریین ، غیر أن هذه النزعة تقابلها مصالح 

نائي لفرض توضع لها حدود وقیود یضبطها القانون الج أنبمكان  الأهمیةورغباتهم فكان من 

سلطانه على كل ما یهدد امن الجماعة واستقرارها من خلال تقدیس مبدأ الشرعیة الذي یعد 

  .العمود الفقري لتحدید دائرة التجریم وحدود العقاب 

مناط النظریة العامة للجریمة والعقوبة یدرس جوهر قیام الجریمة بالاعتماد على  إن

والنتیجة والعلاقة السببیة بینهما ،  الإجراميسلوك المعیار الملموس الذي یدرس مادیاتها كال

وما یرتبط بهم من شروع ومساهمة جنائیة ، والمعیار الحسي الذي یدرس الجانب المعنوي 

  ... للجریمة من خلال دراسة القصد الجنائي  والخطأ وما یحتویهما من مفاهیم وعناصر 

الردع والعقاب إلا  آلیةلا یمكن تفعیل  إلا انه أركانهاوعلى الرغم  من قیام الجریمة وتوفر 

فالمتهم یبقى بريء حتى  البراءة  الإنساني ف الأصلمعینة مصدرها قاعدة  إجراءاتبإتباع 

ن  مجموعة من ععبارة  أنهایمكن القول  الإجراءات، وهذه  إدانتهتثبت جهة قضائیة 

باختلاف خطورة النطق بالحكم ،وهي تختلف  إلىللوصول  إتباعهاالمحطات التي یجب 

تتولى هذه العملیة من لحظة ارتكاب  أجهزةهناك  أنالجریمة وطبیعة مرتكبها ، والأكید 

الجزائیة تنظیمها والفصل فیها ،  الإجراءاتویتولى قانون ،غایة صدور  الحكم  إلىالجریمة 

المتابعة من لحظة ارتكاب الجریمة  إجراءاتنشرح محطات ومراحل  أنوعلیه  سوف نحاول 

  :  الآتیةغایة النطق بالحكم من خلال التركیز على المحاور  إلى

 الجزئیة  الإجراءاتقانون الجانب المفاهیمي ل الأول  محورال 

  الضبطیة القضائیة  الثاني المحور 

  النیابة العامة  الثالثالمحور 
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 الدعاوى الناشئة عن الجریمة  الرابع المحور 

 قاضي التحقیق  خامسالمحور ال 

 غرفة الاتهام  سادسال المحور 

 المحاكمة الجزائیة  أمام  جراءاتالإسیر   بعالمحور السا 

 طرق الطعن  ثامنالمحور ال 

  الإثباتوسائل  التاسعالمحور   
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 الجزائیة  الإجراءاتالمفاهیمي لقانون  الجانب: ولالمحور الأ 

لعناصر المرتبطة به من خلال إن الإلمام بقانون الإجراءات الجزائیة یقتضي دراسة أهم ا

التركیز على مفهومه والذي یضم تعریفه وعلاقته بالقوانین الأخرى ، واهم نظم الإجراءات 

  . الجزائیة

یحتوي  القانون الجنائي على نوعین من :  الجزائیة الإجراءاتقانون  مفهوم :المبحث الأول

المجرمة وتقرر  الأفعاللتي تحدد القواعد القواعد الموضوعیة  وهي قواعد قانون العقوبات ا

الجزائیة  ویتم  الإجراءاتالجزاء المطبق على مرتكبها ، والقواعد الشكلیة وهي قواعد قانون 

الجزائیة تبعا لقواعد قانون العقوبات تطبیقا للمبدأ السائد  لا  الإجراءاتتطبیق قواعد قانون 

   .صادر من جهة قضائیة متخصصة بالإدانةعقوبة بدون حكم 

الجزائیة على  الإجراءاتقانون  یعرف :  المطلب الأول تعریف قانون الإجراءات الجزائیة   

تنظیم بت لنة ارتكمجموعة القواعد القانونیة التي  یضعها المشرع بسبب جریمة معی "انه 

ب علیه اثم توقیع العق إلیهط  مرتكب هذه الجریمة ونسبتها نشاط السلطات العامة في ضب

 إلىفهو یوصل المجتمع أو هو سیاج أمان للمجتمع والفرد المتهم في أن واحد .   1 "وتنفیذه

اقتضاء حقه في عقاب من اخل بأمنه ونظامه، ویحقق في الوقت ذاته للمتهم ضمانات 

  .  1تخفیفها أو إلیهللدفاع عن نفسه ودرء التهمة المنسوبة 

یوم صدور حكم  إلىع الجریمة منذ یوم وقو  إتباعهایجب الإجراءات التي هو مجموعة  أو

لال عن الجرائم دنهائي وبات في الدعوى العمومیة ، فهو ینظم طرق البحث والتحري والاست

) عقوبة أو تدبیر أمن ( وتوقیع الجزاء الجنائي  ومحاكمتهمف مرتكبیها والتحقیق معهم واكتشا

القضاء الجنائي  وكذلك ینظم كیفیة الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة المرفوعة أمام

مهمة ممارسة هذه  إلیها أسندتذلك فانه ینظم الجهات المتخصصة التي  إلى بالإضافة

                                                           
1 Corinne Renault . Procédure pénale .Gualino  éditeur . paris.2006.p21 

ا ، الطبعة حسن جوخذار، أصول المحاكمات الجزائیة ، الجزء الأول في الدعاوى التي ینظرها القضاء الجزائي إلیه 1

   1، ص 2002-2001الثامنة، منشورات جامعة مشق، 
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لذین لموظفین والأعوان ااطة القضائیة وأعوانهم ، وبعض  والمتمثلة في الشر  الإجراءات

لجمارك أو ة القضائیة بموجب نصوص خاصة كأعوان ابعض مهام الشرط إلیهمأسندت 

العال وللنیابة العامة المتمثلة في النائب العام  مفتشيوقمع الغش أو  الأسعارشي مفت

ومساعدیه على مستوى المحكمة  العلیا والمجس القضائي ووكیل الجمهوري ومساعدیه على 

وغرفة  أولىوالمتمثل في قاضي التحقیق كدرجة  ،نظم قضاء التحقیقیمستوى المحكمة كما 

اء الحكم على مستوى المحاكم والمحكمة الجنائیة على نظم قضیالاتهام كدرجة ثانیة ، كم 

حدد مختلف مراحل التي تمر یمستوى المجلس القضائي  وعلى مستوى المحكمة العلیا كما 

  1الجزائیة وطرق الطعن فیها  الإجراءاتبها 

علیه عدة  أدخلتو   155 -66رقم  الأمرالجزائیة بموجب  الإجراءاتولقد صدر  قانون 

علاقة بتحقیق محاكمة عادلة أسسها تحقیق الموازنة بین حمایة أفراد المجتمع  لهاتعدیلات 

غایة صدور حكم قضائي نهائي یدینه أو  إلى هالمشتبه فی أووتكریس ضمانات للمتهم 

     2یبرئه

 الإجراءاتقانون یعد :  الأخرىالجزائیة بالقوانین  الإجراءاتعلاقة قانون المطلب الثاني 

القوانین الشكلیة أو الإجرائیة المرتبطة بحدوث جریمة یعاقب علیها القانون  من أهمالجزائیة 

في ظل احترام المبادئ الدستوریة ، ومنه له علاقة وارتباط وثیق بالقوانین الأخرى نجیز 

  أهمها على النحو الأتي  

ات یحدد قانون العقوب: الجزائیة بقانون العقوبات  الإجراءاتعلاقة قانون الفرع الأول 

ر والتدبیر اللازم لمواجهته، یالسلوك الإجرامي الضار والعقوبة المقررة له والسلوك الخط

همزة وصل بین الجریمة والعقوبة بدایة من وقوع الجریمــــــة الجزائیة  ویأتي قانون الإجراءات 

                                                           

  1 2ص   2005،2006عمر خوري،محاضرات في شرح قانون الإجراءات الجزائیة ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  
-  15كما عدل بموجب الأمر  1982فیفري في سنة  13المؤرخ  03-83أهمها التعدیل الجوهري الصادر بالأمر رقم  2

مارس  27المؤرخ في   07-17، وبموجب القانون رقم 2015جویلیة  23الموافق ل 1436شوال عام  07المؤرخ في  02

  78، الجریدة الرسمیة، العدد2019دیسمبر  11الموافق ل  10- 19، والقانون رقم 39الجریدة الرسمیة ، عدد  2017
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جعل بعض الفقهاء یقول بتبعیة قانون وهذا ما 1حتى تنفیذ الجزاء عقوبة كان أم تدبیرا

لقانون العقوبات إذ لا یتصـــــــور وجود الأول دون الثاني وهو الرأي  الجزائیة  لإجراءاتا

مستقل بذاته ومكمـــــــــل لقانون الجزائیة الراجح، في حین یرى بعض أخر أن قانون الإجراءات 

العقوبات، كما رأى فریق ثالث أن قانون العقوبات وقانون الإجراءات معا یطلق علیهما 

  بیـــــــر القانون الجنائي وهو رأي لا یستند للعلم ولا للواقعتع

 : والإداریة  قانون الإجراءات الجزائیة بقانون الإجراءات المدنیة ةعلاق الفرع الثاني

هو الشریعة العامة لجمیع الإجراءات وقانون الإجراءات والإداریة قانون الإجراءات المدنیة 

الجنائیة، فهو خاص یقید العام، وإذا وجد به نقص أستكمل  الجزائیة قاصـــرا على المواد

قانون الإجراءات (بالشریعة العامــــــة ولهذا یقال أن قانون الإجراءات الجزائیة فرع یتبع الأصل

مثلا بتقادم بدلیل إحالــة نصوص الأول على نصوص الثاني فیما یتعلق ) والإداریة  المدنیة

لدعوى العمومیة وهــو الشأن بالنسبة لأحكام طرق ومواعید الدعوى المدنیة المرتبطة با

  2التكلیف بالحضور وتبلیغ الأحكام والقرارات

 بالتنظیم القضائي ویخاطبان محاكمالمتعلقة  الإجرائیةقانونین من القوانین ع ذلك فان الوم

قضائي هاز ج إلىدنیة والمحاكم الجزائیة تنتمیان ملمحاكم الاف واحدجهاز قضائي  إلىتنتمي 

عقد نتد قمیان الى هیئة قضائیة واحدة ، و ینتیة والمحاكم الجزائیة ندواحد ، فالمحاكم الم

جة أوثاني درجة للفصل في الدعاوى المدنیة مرة ر كمة أول دالمحكمة الواحدة سواء كان مح

                                                           
الطبعة الخامسة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، " ري شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائ" عبد االله أوهایبیة ،  1

  .28، ص 2013الجزائر العاصمة    بوزریعــة
الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر " موجز في علم الإجرام وعلم العقاب " إسحاق إبراهیم منصور،   2

   118ص   1991العاصمــــة 
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لنیة المشتركة في القانونین كع المبادئة أخرى بل أن هناك بعض ر م الدعاوى الجزائیة مث

  1لرقابة النقض  الأحكام، وشفویة المرافعات ، وخضوع الجلسات، والنطق بالحكم

تعتبر النصوص التي یتضمنها : ة بالدستوریالجزائ الإجراءاتعلاقة قانون الفرع الثاني 

الدستور أعلى القواعد القانونیة من حیث السمو یجب احترامها و أدرجها في التشریعات 

ونهم ، ولقد كرس قانون الإجراءات الجزائیة المبادئ الدستوریة المنظمة لحیاة الأفراد وشؤ 

من  الأفرادالهامة التي تسیر جهاز العدالة في مواجهة   والمبادئتتناول حقوق الدفاع التي 

 الإجرائیةالشرعیة  مبدأضرورة تحقیق العدالة بین الجمیع والحق في الدفاع  ، وضمان 

،  3جهة قضائیة مختصة  إدانتهرضة في المتهم حتى تثبت ، وقرینة البراءة المفت 2والمساواة

  5القضائي  الخطأ، والتعویض عن  4وضمان التقاضي على درجتین

یساهم في تطویر قواعد : المطلب الثالث علاقة قانون الإجراءات الجزائیة بالعلوم الجنائیة 

اعیة والاقتصادیة  قانون الإجراءات الجزائیة، وصناعة نصوصه بما یتفق مع الظروف الاجتم

العدید من العلوم الجنائیة كعلمي الإجرام والعقاب من خلال تغییر الإجراءات الجزائیة بما 

یتفق مع طبیعة الجریمة وظروف ارتكابها ، وسیاسة تنفیذ العقوبات ،ومدى نجاحها في 

  .تحقیق الردع الخاص

  

                                                           
دئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،  الجزء الأول،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، احمد شوقي الشلقاني ، مبا  1

عبد الرحمان خلفي،  الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، الجزائر ،   8، ص 2005الجزائر، 

   15، ص 2016

دیسمبر سنة  30الموافق  1442جمادى الأول عامة 15في  المؤرخ  442-20من المرسوم الرئاسي رقم  167المادة  8

العدد  ، الجریدة الرسمیة، 2020المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة  2020

82   

2020من التعدیل الدستوري  41المادة  3  

2020من التعدیل الدستوري  165المادة   4  

2020الدستوري  من التعدیل 46المادة  5  
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  :1علاقة قانون الإجراءات الجزائیة بعلم الإجرامالفرع الأول 

رغم حداثه علم الإجرام الذي یبحث في تقصي أسباب الجریمة كظاهرة اجتماعیة قصـــــــد 

العدید  لأفضل السبل للقضاء علیها، فإنه قد أثر على قانون الإجراءات الجزائیة في الوصول

  .2من مواده مثلا

  :ــ جعل الفحص السابق للمتهم إجراء حتمیا للمحاكمة

للمحاكمة في جنایة لا بد أن یكون قد تم فحصه عضویا، من قبل أن المتهم الذي یمثل   أي

أطــــــــباء ونفسانیین واجتماعیا من قبل متخصصین اجتماعیین، بحیث یشتمل التقریر 

المعروض عند المحاكمـــــــة على الحالة الصحیة والنفسیة والعصبیة والبیئیة والاقتصادیة 

العقوبة أو اتخاذ التدبیر الملائم لحالة  إصدار ي مـنالقاض  والاجتماعیة للمتهم، مما یمكن

  .المتهم وتحقیق الدفاع الاجتماعي الحدیث

ولقد أخذت التشریعات الجزائیة لبعض الدول المتحضرة بهذا النظام كفرنسا وإنجلترا وألمانیا 

 إهدارهأو  إغفالهحیــــث یعتبر تقریر الفحص السابق إجراء جوهري للمحاكمة یترتب على 

البطلان المطلــــــــق للمحاكمة، كما أخذت بعض الدول الأخرى كالجزائر بنظام الفحص 

ولا یكون وجوبیا  3السابق للمتهــــــم في حالات محدودة وبصفة جوازیه كما في جرائم الأحداث

من  68لمادة عنــد التحقیق أو المحاكمة، طبقا لإلا بالجنایات أو إذ طلبه المتهم أو محامیه 

  .انون الإجراءات الجزائیةق

                                                           
و یعرف علم الإجرام  على أنه الدراسة العلمیة للجریمة كسلوك فردي وكظاهرة اجتماعیة  تستهدف تحلیل  ا بسط  1

عبد القادر القهوجي، علم  للتوسع حول مفهوم  علم الإجرام انظر) العوامل الدافعة إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة

 G.stefani. G levasseur.R-Jamber 11، ص2000لجامعیة للطباعة والنشر، لبنان الإجرام وعلم العقاب، الدار ا

merlin, criminelogi et semcences penitentiare.wed.DALLez.1976 p1.  
    38، ص  2006دار العلوم للنشر والتوزیع،  عنابة، الجزائـــــر " علم الإجرام والسیاسة الجنائیة : " منصور رحماني  2

 

، الصادر في 39الجریدة الرسمیة ، العدد  2015جویلیة  15من القانون  المتعلق بحمایة الطفل  المؤرخ في  50ادة الم 

2015جویلیة ، 15 3  



 
�
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 یعرف علم الإجرام على انه فرع :علاقة قانون الإجراءات الجزائیة بعلم العقابالفرع الثاني 

من العلوم الجنائیة یبحث في الغرض الحقیقي من توقیع الجزاء الجنائي، واختیار أنسب 

الإجراءات الجزائیة یبدو تأثر قانون ،و  1الأسالیب لتنفیذ هذا الجزاء كي یحقق الغایة منها

بعلم العقاب في أن معظم قوانین الإجراءات الجزائیة قد أخـــذت بنظام قاضي التنفیذ في 

المؤسسات العقابیة، إذ أن علم العقاب الحدیث یبحث في اختیارا أنسب الطـــــرق لتنفیذ 

أو تشدیدا  العقوبة، بحیث تتلاءم وحالة المجرم، وذلك بتعدیل كیفیة تنفیذ العقوبة تخفیفا

تبعا لتطور حالة المحكوم علیه، إذ ) إدارة المؤسسة العقابیة(حسبما یــراه القائمون على تنفیذها

أن معظم التشریـــــعات الحدیثة قد نصت في قوانین السجون على الأخذ بنظام المؤسسات 

جرائیة كقانون العقابیة المفتوحة وشبه المفتوحــــــــــة وأكثر من هذا أن بعض التشریعات الإ

الإجراءات الجزائیة الجزائري قد نصـــــــــت على وجود قاضي تنفیذ الأحكام الجزائیة، كضمان 

لحسن سیر العدالة وإدارة المؤسسات العقابیة، من خـــــلال إشرافه على رقابتها وتصنیف 

 .المجرمین

  :نظم المختلفة للإجراءات الجزائیةالالمبحث الثاني 

الجزائیة  الإجرائیةالتي تحدد السیاسة  المبادئمجموعة من  الإجرائي یقصد بالنظم 

الوصول  إلىالتي تسعى  إلى الحقیقة ، واختلفت الأنظمةمن اجل الوصول  إتباعهاالواجب 

وهي ثلاثة سوف نجیز شرحها على النحو 2ذلك بحسب التنظیم السیاسي السائد في البلد  إلى

  :  الأتي

أقدم نظم في مباشرة الخصومة  ألاتهاميیعد النظام :  الاتهاميالنظام  المطلب الأول 

ویلاحق ،  علیه للمجنيالجنائیة في المجتمعات القدیمة، مقتضاه أن الاتهام حــــــق خاص 

                                                           
إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1

  115، ص1991

، 2016عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس الجزائر مان، خلفي عبد الرح 2 

   18ص 
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من  أصبحمع مرور الزمن حیث  النظامولقد تطور هذه ، الجاني أمام القاضي الذي یختاره

فـــــــراد العائلة ملاحقة الجاني نیابة عن علیه أو من أ المجنيحق أي شخص من أهل 

حتى ولو لم یكن هذا الملاحق قـــــد أصابه ضرر من الجریمة ولیس له مصلحة  علیه المجني

  .شخصیة في الدعوى

  : هي أهمهاهذا النظام بخصائص  ویتمیز 

أو  علیه أو المضرور من الجریمة أو من شاهدها المجنيعبء الإثبات والاتهام على  إلقاء-1

أي فرد من ولشعب، فلا تتدخل السلطة العامة في جمع الأدلة واثبات التهمة ومباشرة الاتهام 

 .أمام القضاء

 علیه والمتهم طبقا لتقالید معینــــــــة كانت المجنيیفصل الخصومة قاضي بمثابة حكم یختاره  -2

الكتابة، والاتهام  الإجراءات شفهیة وعلنیة وحضوریة، إذ لا یشترط فیها التدوین أو طبیعة-3

 وغیرهم من الناس) المتهم والمضرور(علنــیا بحضرة الخصوم

حیث بتطور  ألاتهاميظهر هذا النظام لاحقا للنظام : نظام التنقیب والتحريالمطلب الثاني 

والأمن ) مرفق الدفاع(أصبحت وظیفة الدولـــــــــــة محصورة في الأمن الخارجي الجماعات السیاسیة

وبتشكل الحكومات المنظمة  )مرفق القضاء(، وإقامة العدل بیـــــن الناس )مرفق الشرطة(الداخلي

ظهرت قوة الدولة وأخذت على عاتقها كفالة حق التقاضي للأفراد وإقامة مرفق القضاء لتحقیق 

العدالة بین المواطنین وأصبح للسلطة القضائیة حق تعقب وملاحقة الجاني بمجــرد وقوع الجریمة 

 أهمهاتمیز هذا النظام بخصائص وی لم یبلغ عنها المجنى علیهولو 

تتابع الجاني وتقدمه للمحكمة وتقییم الأدلة إلقاء عبء الإثبات على سلطة هیئة تابع للدولة    -

 .ضـــده عكس النظام الاتهامي الذي یجعل هذه السلطة للأفراد وحدهم

أي موظف عام ولیس مختارا من  یفصل الخصومة قاضي معین من قبل السلطة العامة  -2

  .قبل الأطراف لخصومة مما أدى لزوال التحكم أو القضاء الاختیاري
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� أ��� �� ���
 ا

�
�اءاٮ �ن ا�ٕ���

���
�

� ��
�
� 

�
�اٮ

�
����  

 

10 
 

ــ الإجراءات كتابیة علانیة وقد تكون سریة أحیانا حتى بالنسبة للخصوم إذ قد تتخذ في  03

  غیابهم

لذلك فهو مزیح  أخذ بمزایا النظامین السابقین وتفادى عیوبهما،:  النظام المختلطالمطلب الثالث 

  لهما وبه أخذت أغلب الدول حالـــــیا ومنها الجزائر

یباشر الاتهام أعضاء النیابة العامة بصفة أصلیة ویجوز ببعض الحالات المحددة للمجنى   -

 .علیـه أو المدعي المدني تحریك الدعوى العمومیة

الابتدائي، وفیهــــما تكون ثم مرحلة التحقیق ) الاستدلال(تمر الدعوى بمرحلة البحث والتحري -

 .الإجراءات كتابیة سریة ثم مرحلة المحاكمة وفیها تكون الإجراءات شفهیة علنیة حضوریة مدونة

  بین الدعوى العمومیة وهي ملك للمجتمع  أيمیز بین الضرر العام والضرر الخاص

 والدعوى المدنیة بالتبعیة وهي ملك للأفراد

   یمكن  العمومیة من اختصاص النیابة العامة واستثناء تحریك الدعوى أيتوجیه التهمة

 للشخص المتضرر تحریك الدعوى العمومیة 

  1یعین القاضي من طرف السلطات العامة ودوره ایجابي 

حاول المشرع الجزائري الأخذ :  المطلب الرابع موقف المشرع الجزائري من هذه الأنظمة

  مظاهر التأثر  بمزایا النظامین متأثرا بالنظام المختلط ومن

یفصل الدعوى قاضي معین من طرف السلطة العامة یحكم حسب اقتناعه الشخصي  -

من قانون الإجراءات الجزائیة  307من فحص الأدلة بالنسبة للجنایات، طبقا للمادة  المكـــون

من نفس  212، ومن الأدلة التي تمت مناقشتها أمامه حضوریا بالنسبة لغیرها، طبقا للمادة 

  .انونالق

 وفي حالة  1تحرك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع ،

استثنائیة تغل ید النیابة في تحریك الدعوى العمومیة حمایة للمصالح معینة قد یكون سببها 

                                                           

05عمر خوري،المرجع السابق، ص   1  
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كان مثلا یتمتع بحصانة ، كما انه یمكن  إذاطبیعة عمل الجاني  أو، الأسریةالروابط 

أو تضرر تحریك الدعوى العمومیة عن طریق شكوى مصحوبة بادعاء مدني للشخص الم

 .عن طریق التكلیف بالحضور

  من قانون الإجراءات  11یتم التحقیق بطریقة سریة كتابیة وهذا ما نصت علیه المادة

تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة ما لم ینص على خلاف ذلك دون الإضرار " الجزائیة

 ."بحقوق الدفاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

                                                                                                                                                                                     
تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق " من قانون الإجراءات الجزائیة  29تنص المادة  1

  "تمثل أمام كل جهة قضائیة القانون وهي 
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  :الدعاوى الناشئة عن الجریمة  :ثانيالالمحور 

ضرر عام یؤثر على المجتمع بأسره یحرك حق المجتمع في الجریمة یترتب عن  

والمطالبة بتطبیق أقصى  تحریك الدعوى العمومیةوتمثله النیابة العامة من خلال  العقاب،

رامات مالیة ، كما یمكن للشخص التي عادتا تكون عقوبات سالبة للحریة وغ العقوبات

المتضرر من الجریمة أن یرفع دعوى مدنیة بالتبعیة تتبع الدعوى العمومیة بسبب وحدة 

الجریمة المرتكبة إلا أنها تختلف من حیث حصر طلب المتضرر في تعویضه عن الأضرار 

مة هما الدعاوى الناشئة عن الجریالتي لحقت به  نتیجة الجریمة المرتكبة ، وعلیه فان 

یحركها ویباشرها رجال القضاء فحواها  الدعوى العمومیةدعوتین الدعوى الأول تسمى  

سلوكه یهدد امن المجتمع  أنوموضوعها ینصب على توقیع العقاب على الجاني باعتبار 

القانون الجزائي من خلال الردع العام  أدواتتحقیق  إلىوان تطبیق العقاب یهدف  ،واستقراره

ولكل من تسول له نفسه تهدید المجتمع واستقراه والردع ،اب الجاني عبرة لغیره حتى یكون عق

المجتمع ، والدعوى  بأفرادارتكاب الجرائم الماسة  إلىالخاص حتى یتعض الجاني ولا یعود 

كلاهما ناشئ  أنوهي تتبع الدعوى العمومیة نتیجة  الدعوى المدنیة بالتبعیةالثانیة تسمى 

كاستثناء الدعوى المدنیة بالتبعیة یمكن أن ترفع  في المحاكم الجزائیة  عن الجریمة لذا فان

المحاكم المدنیة لطبیعة موضوعها وهي المطالبة بتعویض  أمام یكون في رفعها الأصل لان

بالمتضرر، وسوف نعالج كل من الدعوتین خاصة من حیث التي تلحق  الأضرارعن 

  . لافالتعریف والإجراءات وأوجه التشابه والاخت

  :الدعوى العمومیةالمبحث الأول  مفهوم 

لنیابة العامة ضد الجاني  وتباشرهاعمومیة تحركها  دعوى ینشأ عن وقوع الجریمة 

عن الأفعال التي تشكل عدوان على المصالح الجدیرة بالحمایة والمقررة بموجب  لمعاقبته

ومیة من خلال التركیز نبین كل ما یتعلق بالدعوى العم أنالقانون الجزائي وسوف نحاول 
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، والجهات المخول لها تحریك الدعوى العمومیة على تعریفها والخصائص التي تتمتع بها 

 .وأسباب انقضاءها

لم  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري إلىبالرجوع   :تعریف الدعوى العمومیة المطلب الأول

الدعوى العمومیة " ــص على أن الدعوى العمومیة إذ اكتفى في المادة الأولى بالنــ یعرف

لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفین المعهود إلیهم بها بمقتضى 

القانون، كما یجوز أیضا للطرف المضرور، أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحـــددة 

لإجراءات تمارسها ومنه یمكن تعریف الدعوى العمومیة على أنها مجموعة ا" في هذا القانون 

النیابة العامة باسم المجتمع أمام القضاء المختص لإثبات وقوع الجریمة ونسبتها إلى مرتكبها 

  . والتي تنتهي بصدور حكم فاصل في الموضوع یقضي بالجزاء المنصوص علیه قانون

هم والعلة من وجود  الدعوى العمومیة تطبیق القانون بتوقیع الجزاء الجنائي على كل من سا

في ارتكاب الجریمة وثبت في حقه ذلك، فلا یتأثر مفهومها العام بتعلیق المشرع حق النیابة 

العامیة في تحریك الدعوى العمومیة بوجوب حصولها على شكوى أو طلب أو اذن أو 

بإعطاء الحق المتضرر من الجریمة في تحریك الدعوى العمومیة بشكوى مصحوبة بادعاء 

یق، أو بتكلیف المباشر أمام المحكمة، لأن مفهوم الدعوى في جمیع مدني  أمام قاضي التحق

 1هذه الصور لا یخرج عن نطاق كونها تهدف إلى تطبیق القانون وتوقیع الجزاء الجنائي

   : الأتيجیزها على النحو وتتمتع الدعوى العمومیة بعدة خصائص ن

  لأنهاطبیعة عامة ذلك  الدعوى العمومیة لها  أنتعني هذه الخاصیة  : العمومیةخاصیة 

یمكنه التدخل من أجل تحریك الدعوى وتمثیله  ملك للمجتمع ، ولما كان المجتمع ككل لا

باعتبارها ممثله لهذا الأخیر  النیابة العامة إلى الأمرأمام القضاء ارتاى أن یتم تفویض هذا 

 تتأثر، ولا  2بالمتابعة بغرض توقیع العقا إجراءاتنوب عنه في اقتضاء الحق ومواصلة ، ت

                                                           
  .46، دار همومة الجزائر، ص 2004أوهابیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة  -1

مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الأول، دون طبعة ، دار النهضة العربیة ،   2

   76، ص 205- 2004القاهرة،
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 إلاخاصیة العمومیة بتعلیق المشرع حق أو حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

سبیل الحصر فضلا  إذن لأنها محددة في جرائم على أوبعد حصولها على شكوى أو طلب 

الادعاء المدني یكون وفق شروط حددها القانون حصر وهذه الاستثناءات في  أنعلى 

 .لا تنفي عن النیابة الطابع العمومي الحقیقة 

 الدعوى العمومیة طبقا لنص  النیابة العامة هي التي تحرك وتباشر إن :خاصیة الملائمة

بالنسبة للمباشرة باسم المجتمع  29بالنسبة لتحریك والمادة  الأولىمن الفقرة  الأولىمادة ال

من قانون  الأولىالفقرة  36لمادة ا إلىوبالتالي فهي تتمتع بسلطة الملائمة ، وهذا بالرجوع 

غات وریة بتلقي المحاضر والشكاوى والبلایقوم وكیل الجمه: الجزائیة التي تنص الإجراءات

من الملائمة ، ویفهم من نص المادة بان النیابة العامة تتمتع بقدر 1ویقرر ما یتخذ بشكلها

یابة العامة الدعوى حركت الن إذا، ولكن  الأوراقبین تحریك الدعوى العمومیة وحفظ 

العمومیة تفقد سلطة الملائمة بحیث لا تستطیع سحب الدعوى أو التنازل عنها لان 

غرفة الاتهام  أومن صلاحیة قضاء التحقیق  أصبحالاختصاص في الفصل في الدعوى 

  .وقضاء الحكم

 إلى كانت الدعوى العمومیة خاضعة لمبدأ الملائمة قبل رفعها إذا :عدم القابلیة للتنازل 

 إذاالمحكمة، فلیس معنى ذلك أن النیابة العامة تنازل عن حقها في تحرك الدعوى أو رفعها 

ما قررت حفظ لدعوى، فبمجرد أن تظهر أدلة جدیدة تساعد على توجیه الاتهام، فلها أن 

اختارت النیابة العامة من البدایة  إذا أماتتراجع عن قرارها وتحریك الدعوى من جدید ، 

دعوى فلیس لها أن تتازل عنها أو تسحبها ذلك لكونها بمجرد رفعها تخرج من تحریك ال

 2حوزتها 

                                                           

  1 8ر خوري، المرجع السابق، ص عم 

  2 130خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  
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  تكملة لفكرة الملائمة یحق للنیابة العامة بمجرد وصول خبر أو نبأ وقوع  :خاصیة التلقائیة

تحریك الدعوى العمومیة تلقائیا ما لم تكن من الجرائم التي یشترط القانون  اهملإلى ع ةالجریم

  إذن فیها شكوى أو طلب أو  تقدیم

ونقصد بهذا من له الحق في  :الجهات المخول لها تحریك الدعوى العمومیةالمطلب الثاني 

النیابة العامة صاحبة  أنتحریك الدعوى العمومیة وهنا هناك القاعدة العامة وهي 

منح لها المشرع صلاحیة  أخرىالاختصاص في تحریك الدعوى العمومیة وهناك جهات 

 .ریك الدعوى العمومیة متى توفرت شروط ذلكتح

  عام  كأصلتقوم النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة هذا : النیابة العامة الفرع الأول

و تطالب بتطبیق العقوبة على الجاني من خلال  باسمهتمثل المجتمع و تتحدث  لأنها

  . طلباتها في جلسة المحاكمة

   بتكلیف مباشر   یحرك الدعوى العمومیة و یكون هذا  أنفله :  المتضررالفرع الثاني

شیك بدون رصید ورد هذا في  وإصدار الأسرةالمحكمة وخص هذا بجرائم  أمامبالحضور 

یقدم شكوى مصحوبة بادعاء  أن و یجوز للمتضرر أیضا . مكرر ق ا ج337نص المادة  

متضرر من  شخص یجوز لكل"ق اج  72قاضي التحقیق و هذا وفقا المادة  أماممدني 

 " قاضي التحقیق المختص أمامجنحة ان یدعي مدنیا بان یتقدم بشكواه  أوجنایة 

 القانون تحریك الدعوى العمومیة ان حدث ما یخل  أعطاهم:  قضاة الحكم الفرع الثالث

و النیابة لها یجوز لها تقدیم طلباتها  بالنظام داخل المحكمة و هو ما یعرف بجرائم الجلسات

   1.  ذه الجریمة داخل جلسة المحاكمةبخصوص ه

 كانت القاعدة أن النیابة  إذا:   القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة المطلب الثالث

حدها التي تملك ملائمة تحریك الدعوى العمومیة فان المشرع الجزائري على غرار و العامة 

د من حریة النیابة العامة في قیود تح وأوردغالبیة التشریعات قد خرج عن تلك القاعدة ، 

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  571و 567و  295انظر المواد   1  
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ملائمة تحریك الدعوى العمومیة ، ومؤدى هذه القیود أن النیابة العامة لا تملك مباشرة 

المشرع قدر  أنالقیود ، ذلك بعد زوال تلك  إلالطتها التقدیریة في ملائمة تحریك الدعوى س

تقدیر  في حالات معینة على سبیل الحصر أن یترك لأشخاص أو لجهات محددة أمر

تحریك أو عدم تحریك العمومیة ، واستلزم لكي تسترد النیابة سلطتها الممنوحة لها قانونا 

 التي حددها   معین من الجهات  إجراء

  إجراء یباشر من شخص معین " أنهاتعریف الشكوى على  إلىنشیر  : الشكوىالفرع الأول

ریحة في تحریك الدعوى وهو المجني علیه في جرائم محددة،  یعبر به عن إرادته الص

  .1"العمومیة لإثبات المسؤولیة الجنائیة وتوقیع العقوبة القانونیة بالنسبة للمشكو في حقه

واستلزم القانون تقدیم الشكوى من المجني علیه، تاركا ذلك لتقدیره، ولذلك فهي حق شخصي 

مة تقدیرها یمارسه بنفسه أو بوكیل خاص عن جریمة معینة سابقة على التوكیل، فلكل جری

لدى المجني علیه وینقضي هذا الحق بوفاة المجني علیه ولو لم یصفح عن الجاني أو لم 

  .یعلم بالجریمة

وإذا تعدد من یتطلب القانون شكواهم بشأن جریمة واحدة فیكفي أن یشكو أحدهم عدا جریمة 

الجرائم فإنه الزنا فإنها نظرا لطبیعتها الخاصة تستلزم شكوى المجني علیهما، وإذا تعددت 

یتعین أن یشكو المجني علیه في كل منها، وإذا كان المجني علیه غیر أهل لتقدیم الشكوى 

ولى النفس إذا كانت الجریمة من جرائم النفس أو الاعتبار وهو أو : قدمها ممثله القانوني

  .الوصي أو القیم علیه إذا كانت من جرائم المال

دم الشكوى كصفة الزوج بالنسبة لجریمة الزنا أو استلزم وإذا اشترط القانون صفة معینة في مق

رابطة معینة بین مقدم الشكوى وبین المتهم كالمصاهرة وجب توافر هذه الصفة أو الرابطة 

وقت تقدیم الشكوى، فلو طلق الزوج زوجة طلاقا بائنا قبل تقدیم الشكوى سقط حقه في 

  .یحول دون الحكم على الزوج الزاني تقدیمها، أما إذا حدث الطلاق بعد الشكوى فإنه لا

                                                           
  .144عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
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اشترط القانون تقدیم الشكوى لتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها، ولذلك فهي تقدم إلى  

النیابة العامة المختصة بذلك الإجراء أو إلى أحد ضباط الشرطة القضائیة بوصفه السلطة 

رفع الدعوى العمومیة مباشرة التي تمهد بإجراءاتها لتحریك الدعوى أو إلى المحكمة الجزائیة ب

  .1أمامها بطریق الادعاء المباشر

و یستوي في الشكوى أن تكون كتابة أو شفاهة وبأیة عبارات ما دامت دالة على رغبة 

المجني علیه اتخاذ الإجراءات الجنائیة قبل المتهم، ولیس مجرد طلب أخذ تعهد بعدم تكرار 

  2.الجریمة أو طلب الصلح

ید المشرع حریة النیابة العامة في جریمة من الجرائم بتقدیم شكوى من إذا ق الأخیروفي 

المجني علیه، فیترتب على ذلك عدم استطاعتها تحریك الدعوى العامة عند وقوع هذه 

ما حركت الدعوى قبل ذلك فان عملها وكل ما استند علیه  فإذا. الجریمة قبل تقدیم الشكوى

باطل ، وضرورة تقدیم شكوى تعتبر من القواعد یكون باطلا ، فما بني على باطل فهو 

یتم على خلافها یعد باطلا ویمكن الدفع  إجراءالجوهریة المتعلقة بالنظام العام ، وكل 

حالة كانت علیها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض  أيبالبطلان لعدم تقدیم شكوى في 

  . 3تقضي به من تلقاء ذاتها  أنوللمحكمة 

قتصر على منع النیابة العامة من تحریك الدعوى فحسب بل یمتد لیشمل ولزوم الشكوى لا ی

نص  إذا إلاالسابقة على ذلك ، سواء كان الجرم مشهودا أو غیر مشهود  الإجراءاتجمیع 

تحریك الدعوى العمومیة ثم  إلىبادرت النیابة العامة  إذاعلى خلاف ذلك ، وبالتالي فانه 

التي  الإجراءاتتصحیح  إلى، فان خطواته هذه لا تؤدي  تقدم المجني علیه بعد ذلك بشكواه

  .4من جدید إعادتهاسبقتها ، ویتوجب 

                                                           

طبعة الرابعة، دیوان المطبوعات أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، ال1 

   2، ص2005الجامعیة،
   43أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص   2
  .66 رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون سنة نشر،  ص 3
  .87 ، ص2002- 2001مشق، دمشق، حسن الجوخذار، أصول المحاكمات الجزائیة، منشورات جامعة د 4
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ولقد ورد النص صراحة وعلى سبیل الحصر في القانون، على أنواع الجرائم التي لا یجوز  

  فیها للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة بشأنها إلا بتقدیم شكوى من الضحیة 

  من قانون العقوبات إذ قید المشرع تحریك  339النّص علیها في المادة  تمّ جریمة الزنا

الدعوى العمومیة بشأنها بضرورة تقدیم شكوى من الزوج المضرور، مراعاة في ذلك مصلحة 

الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وعماده، وبالتالي فإنه لا یجوز قانونا تحریك الدعوى العمومیة 

إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور إذ نصت على ذلك صراحة ضد الزوج الزاني وشریكه 

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناءا : "من قانون العقوبات كما یلي 339الفقرة الأخیرة من المادة 

  ".على شكوى الشخص المضرور، وإن صفح هذا الأخیر یضع حدا للمتابعة

تنازله عنها بشأن جنحة كما أن المشرع جعل صفح الزوج المضرور، أي سحب الشكوى أو 

الزنا بعد تحریك الدعوى العمومیة یضع حدا للمتابعة فإن حصل التنازل عن الشكوى أثناء 

مرحلة التحقیق القضائي یصدر قاضي التحقیق أمر بألا وجه للمتابعة، وإن حصل التنازل 

أثناء المحاكمة تصدر جهة الحكم المعروضة أمامها الدعوى حكم بانقضاء الدعوى 

  .عمومیةال

أما إذا حصل التنازل بعد صدور حكم نهائي وبات مستوفي لكل طرق الطعن؛ فإن ذلك یثیر 

التساؤل إن كان ذلك من شأنه أن یؤدي إلى وقف تنفیذ الحكم المذكور، أو أنه لا یكون لذلك 

  1.أي تأثیر على الحكم؟

 1982لملغاة في من قانون العقوبات ا 340في هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن المادة 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات كانت  1982فبرایر  13المؤرخ في  04- 82بالأمر رقم 

إن صفح الزوج المضرور یضع حدا للمتابعة المتخذة ضد زوجه، وإن : "تنص على ما یلي

الصفح الذي یمنح بعد صدور حكم غیر قابل للطعن یوقف آثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج 

مما یعني أن التنازل عن الشكوى من جانب الزوج المضرور ". الصفح لصالحةالذي صدر 

                                                           
   .30محمد حزیط، المرجع السابق، ص  1
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بعد صدور حكم نهائي وبات مستوفي لكل طرق الطعن، كان قبل التعدیل الذي أجري على 

یؤدي إلى وقف تنفیذ الحكم المذكور، إلا أنه بإلغاء نص المادة  1982سنة   قانون العقوبات 

التي أدرجت بها  1982منه في سنة  339عدیل المادة تلك من قانون العقوبات وت 340

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج : "الفقرة الرابعة التي نصت على ما یلي

، أصبح تنازل الزوج المضرور عن "المضرور، وإن صفح هذا الأخیر یضع حد لكل متابعة

كان ذلك قد حصل أثناء سیر  الشكوى ذو أثر إیجابي على مصیر الدعوى العمومیة فقط إذا

المتابعة، أما إذا حصل ذلك بعد صدور الحكم في الدعوى واستنفاذ كل طرق الطعن، فإن 

  .1ذلك لیس من شأنه أن یؤدي إلى وقف تنفیذ الحكم الصادر في الدعوى العمومیة

 2السرقات التي تقع بین الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة الرابعة :  

من قانون العقوبات على شرط تقدیم الشكوى بشأن هذا  369نصت الفقرة الأولى من المادة 

النوع من الجرائم، فإلى جانب السرقات التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصهار لغایة 

الدرجة الرابعة، أضاف المشرع بموجب التعدیل الذي أجري على قانون العقوبات بالقانون رقم 

إذ أصبحت . السرقات التي تقع بین الأزواج أیضا 2015دیسمبر  30  خ فيالمؤر  15-19

من قانون العقوبات بموجب التعدیل الذي أجري علیها بالقانون العقوبات تنص  369المادة 

لا یجوز اتخاذ الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأزواج : "على ما یلي

لغایة الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور، والأقارب والحواشي والأصهار 

  ".والتنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه الإجراءات

وبالتالي فإن شكوى الشخص المضرور ضروریة لتحریك الدعوى العمومیة في هذا النوع من 

إلى الجرائم، وأن التنازل عن الشكوى بعد تحریك الدعوى العمومیة بشأن هذه الجرائم، یؤدي 

وضع حد للمتابعة عنها أیضا، ولكن هذا الأثر لا یمتد لیشمل الأشخاص الآخرین من غیر 

                                                           
  .31محمد حزیط، المرجع السابق، ص  1
  . 322 ، صنفسهمحمد حزیط، المرجع  2
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هذه الفئة المتابعین بجریمة الإخفاء، وهو ما نصت علیه الفقرة الثانیة والأخیرة من المادة 

  .من قانون العقوبات 369

  الأقارب والحواشي جرائم النصب وخیانة الأمانة وإخفاء الأشیاء التي تقع بین الأزواج و

  : والأصهار حتى الدرجة الرابعة

من قانون العقوبات على شرط الشكوى بالنسبة لجنحة النصب التي تقع  373نصت المادة 

من قانون العقوبات على شرط الشكوى  377بین هذه الفئة من الأشخاص، ونصت المادة 

العقوبات على هذا القید  من قانون 389بالنسبة لجنحة خیانة الأمانة، فیما نصت المادة 

  .1بالنسبة لجریمة الإخفاء التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصهار حتى الدرجة الرابعة

وبالنسبة لهذه الجرائم أیضاء فإن التنازل عن الشكوى من الشخص المضرور یؤدي إلى 

صدر وضع حد للمتابعة، فإذا حصل التنازل عن الشكوى أثناء مرحلة التحقیق القضائي ی

قاضي التحقیق أمر بألا وجه للمتابعة؛ وإذا حصل التنازل أثناء المحاكمة تصدر جهة الحكم 

المعروضة أمامها الدعوى حكم بانقضاء الدعوى العمومیة؛ أما بعد صدور الحكم في الدعوى 

العمومیة وصیرورته نهائیا وباتا، فإن لا تأثیر بعد ذلك للتنازل عن الشكوى، ولا یؤدي ذلك 

  .وقف تنفیذ ما قضى به الحكم في الدعوى العمومیة إلى

 - من قانون  330وهي الجریمة المنصوص والمعاقب علیه بالمادة  :جنحة ترك الأسرة

المترتبة على السلطة  الأسرةالعقوبات  وتتحقق بتخلي أحد الوالدین عن القیام بواجباته تجاه 

ة تتجاوز الشهرین دون سبب جدي ، ودون لمد الأسرةأو الوصایة القانونیة وترك مقر  الأبویة

أن یترك لأولاده مالا ینفقون منه ، ودون أن یترك من یتولى رعایتهم والاهتمام بشؤونهم  

وفي هذه الجریمة  قید المشرع تحریك الدعوى العمومیة ضرورة تقدیم شكوى من الزوج الذي 

وفي : "ر على ما یليبقى في مقر الأسرة،  إذ نصت الفقرة الأخیرة من النص المذكو 

                                                           
ـــــــــي المـــــــــادة  1 ـــــــــین  368وقـــــــــد كـــــــــان المشـــــــــرع ف ـــــــــب علـــــــــى الســـــــــرقات ب ـــــــــات قبـــــــــل التعـــــــــدیل لا یعاق ـــــــــانون العقوب مـــــــــن ق

 .الأزواج
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من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك،  2و 1الحالتین 

  ".ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

فالتنازل عن الشكوى یكون مقبولا بالنسبة لهذه الجریمة ما لم یكن قد صدور حكم نهائي 

شكوى وصیرورته حائزا لقوة الشيء المقضي فیه، فإنه في وبات، أما إذا حصل التنازل عن ال

  هذه الحالة لا یوقف التنازل تنفیذ الحكم النهائي

  ذلك البلاغ المكتوب الذي یقدمه موظف " یعرف الطلب على انه :الطــــــلـــــــب الفرع الثاني

قانون یمثل هیئة معینة لكي تحریك الدعوى العمومیة ضد شخص ارتكب جریمة یشترط ال

ة على بلاغ  یصدر عن هیئة باعتبارها أمین أو 1تقدیم طلب منه بشأنهالتحریك الدعوى 

لذلك أوجب المشرع في بعض , مصالح معینة للدولة نتیجة جریمة قد مست بهذه المصلحة

الجرائم التي تقع على إحدى الهیئات العمومیة تقدیم الطلب من الجهة المختصة إلى النیابة 

ولقد جاء النص على مثل , لها الحق في تحریك الدعوى بشأن هذه الجرائم العامة لیصبح

التي تتضمن ما من قانون العقوبات الجزائري و  164غالى  161هذه الحالات في المواد 

  :یل

كل شخص مكلف یتخلى إما شخصیا أو كعضو في شركة تورید أو مقاولات "  161المادة 

الشعبي عن القیام بالخدمات التي عهد إلیهم ما لم  أو وكالات تعمل لحساب الجیش الوطني

وكذلك متعهدي التموین أو عملائهم أیضا عند , ..."تكرهه على ذلك قوة قاهرة یعاقب ب 

ویعاقب الموظفون و الوكلاء و المندوبون أو المأجورون من الدولة , مشاركتهم في الجریمة

 "...ام بخدماتهم بالذین حضروا أو ساعدوا الجناة على التخلف عن القی

عند تأخیرهم  1611بخصوص الجنح التي ترتكب من المذكورین في المادة : " 162المادة

  ".عن القیام بتلك الخدمات

                                                           

192بق، ص خلفي عبد الرحمان، المرجع السا  1  
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لا ) 1633-162- 161( الجنایات التي تقع ممن سبق ذكرهم في المواد : "  163المادة

وذلك , دفاع الوطنيیجوز تحریك الدعوى العمومیة بشأنها إلا بناء على شكوى من وزیر ال

  :من قانون العقوبات التي تنص 164تطبیقا لنص المادة 

- 162-161( وفي جمیع الأحوال المنصوص علیها في هذا القسم المتضمن المواد "... 

ق ع  لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة بشأنها إلا بناءا على شكوى من وزیر الدفاع  1633

  ".الوطني

هو الشكوى فان المقصود به أصلا هو الطلب طالما  164المادة  فإذا كان اللفظ الوارد في

 .1جمیعا تمس مصالح هیئات عامة 163-162-161أن الجرائم التي وردت في المواد 

والحق في تقدیمه یكون لشخص ذي صفة , أن یكون كتابیا لا شفهیا شروط الطلبمن و  

ر بوفاة من له الحق في تقدیمه بل بمعنى لا یتأث, عامة لا یسقط إلا بسقوط الدعوى بالتقادم

وإذا قام مصدر الطلب بالتنازل , یبقى قائما لأنه یتعلق بالوظیفة و لیس الشخص في حد ذاته

 .فانه ینقضي شریطة أن یكون التنازل كتابیا, عنه بعد تقدیمه

  الجهة  أوعبارة عن رخصة مكتوبة تصدر من الهیئة  أنهیعرف على    :الإذنالفرع الثالث

مثل  الموظفینلحمایة بعض  الإذني یتبعها الموظف الذي ارتكب الجریمة ، وقد وضع الت

حالات لا یمكن هو عبارة عن  أو 2نواب البرلمان نظرا لمهامهم الحساسة ولتمتعهم بالحصانة

تحریك الدعوى العمومیة من الموظفین یعملون تحت سلطة هیئة معینة إلا الحصول فیها 

ؤلاء وذلك بقصد توفیر الحمایة اللازمة له ت التي یعملون بها، من هذه الهیئا على إذن

وهذه الحالات تشمل الجرائم التي یرتكبها رجال القضاء أو  لتأدیة مهامهم على أحسن وجه،

  .المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء السلك الدبلوماسي

                                                           
من قانون الجمارك ،  259بالإضافة إلى الجرائم المحددة سابقا توجد جرائم أخرى مقیدة بطلب مثل ما تنص علیه المادة   1

وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج فلا تتحرك الدعوى العمومیة بشأنها إلا بعد تقدیم طلب من الوزیر 

ثلیه ، وكذا الجرائم الضریبیة التي لا تكون إلا بعد تقدیم طلب من مدیریة الضرائب المتخصصة المكلف بالمالیة أو احد مم

  إقلیمیا 

  2 192خلفي عبد الرحمان ، المرجع السابق، ص  
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رلمان تنص  یتمتع عضو الب 2020من التعدیل الدستوري 129وبالرجوع إلى المادة 

  بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور 

والملاحظ أن المؤسس الدستوري في هذه المادة ربط الحصانة بأعمال ومهام نائب البرلمان 

  .بمناسبة  ممارسة مهامه

 من التعدیل الدستوري  یمكن أن یكون عضو البرلمان محل متابعة 130ونصت المادة 

قضائیة عن الأعمال غیر المرتبطة بمهامه البرلمانیة بعد تنازل صریح من المعني عن 

  حضانته 

وفي حال عدم التنازل عن الحصانة ، یمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستوریة 

  . لاستصدار قرار بشان رفع الحصانة من عدمها 

فع الحصانة عن  عضو البرلمان انه یمكن ر والملاحظ من هذه المادة أن المؤسس الدستوري 

في حالة متابعته قضائیا على الأعمال غیر المرتبطة بمهامه وذلك إما بتصریح منه بالتنازل 

  أو أن یخطر البرلمان المحكمة الدستوریة لرفع الحصانة علیه 

في حالة تلبس احد النواب أو احد   2020من التعدیل الدستوري 131المادة كما تنص 

لأمة بجنحة أو جنایة یمكن توقیفه ، ویحضر بذلك مكتب المجلس الشعبي أعضاء مجلس ا

  الوطني ، أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا 

یمكن المكتب المخطر أن یطلب إیقاف المتابعة و إطلاق سراح النائب أو عضو مجلس 

   " أعلاه 130الأمة على أن یعمل فیما بعد بأحكام المادة 

 - نتیجة خطورتهما  –توقف النائب المتلبس بجنحة أو جنایة انه یدة والملاحظ من نص الما

إیقاف ویمكن لكلاهما طلب  أو مجلس الأمة مع إخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني 

راحه بأحكام المادة لموقوف شریطة أن یعمل بعد إطلاق سالمتابعة وإطلاق سراح النائب ا

103 .  
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سي بحصانة دبلوماسیة في البلد المضیف فلا یمكن أعضاء السلك الدبلوما یتمتع  وكذلك 

وعندما یوجه الاتهام إلى أحد القضاة بارتكابه  م جزائیا إلا وفقا لإجراءات خاصةمتابعته

لا تتم إلا بعد إذن صریح من ذوي الشأن  -)تحریك الدعوى العمومیة(–جریمة فان متابعته 

و ینتدب قاضي التحقیق من  –وریة النائب العام لدى المجلس القضائي أو وكیل الجمه –

غیر المجلس الذي یعمل به القاضي محل المتابعة للتحقیق معه هذا حسب ما جاء في 

 575حیث تنص المادة . من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 577و 576و 575المادة 

 : على

وكیل  إذا كان الاتهام موجه إلى أحد أعضاء المجلس القضائي أو رئیس محكمة أو"

 ل الجمهوریة إلى النائب العام لدىجمهوریة أرسل الملف بطریقة التبعیة التدریجیة من وكی

إذا ما قرر أن ثمة محلا المحكمة العلیا الذي یرفع الأمر إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا 

و ینتدب الرئیس الأول للمحكمة العلیا قاضیا للتحقیق من خارج دائرة اختصاص  للمتابعة،

  .المجلس الذي یقوم فیه رجل القضاء المتابعة

فإذا انتهى التحقیق أحیل المتهم عند الاقتضاء إلى الجهة القضائیة بمقر قاضي التحقیق أو 

  ".أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي

إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكیل الجمهوریة : "التي تنص 576و المادة 

فإذا ما رأى أن ثمة , طاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلسبمجرد إخ

محل للمتابعة عرض الأمر على رئیس المجلس الذي یأمر بالتحقیق في القضیة بمعرفة أحد 

قضاة التحقیق یختار من خارج دائرة الاختصاص القضائیة التي یباشر فیها المتهم أعمال 

 .وظیفته

یق أحیل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي فان انتهى التحق

 1".التحقیق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي

                                                           

ومایلیها من قانون الإجراءات الجزائیة  577للتوسع أكثر  انظر المادة   1  
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عامة  لأسبابتنقضي الدعوى العمومیة   : انقضاء الدعوى العمومیة أسبابالمطلب الرابع 

  الخاصة  الإجراءاتحددتها المادة السادسة من قانون 

 تخضع العقوبات الجزائیة : " 2020 التعدیل الدستوريمن  167تنص المادة  : متهموفاة ال

والمشرع الجزائري یأخذ بكلیهما ویتمثل مبدأ " مهمین مبدأ الشرعیة والشخصیة مبدأینإلى 

الذي لیس له  دون غیره أي الشخصیة في أن العقوبة تطبق فقط على مرتكب الفعل المجرم 

ي بوفاة المتهم سواء كانت الوفاة قبل أو بعد تحریك الدعوى علاقة بها ، وعلیه تنقض

 العمومیة ووجب على الجهة المعروضة علیها أن تحكم بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم

 معناه مرور مدة من الزمن على ارتكاب الجریمة وهذه المدة حددها المشرع الجزائري  : التقادم

سنوات یبدأ حسابها  10بالنسبة للجنایات مدتها ة من قانون الإجراءات الجزائی 07في المادة 

من تاریخ وقوع الجریمة إذا لم تتخذ بشأنها أي إجراء من إجراءات التحقیق أما إذا حركت 

النیابة العامة الدعوى العمومیة بشأن تلك الجریمة فإن مدة التقادم یبدأ في حسابها من تاریخ 

حددت مدة  08والمادة ) 7/02(ادة السابعة آخر إجراء وهذا حسب الفقرة الثانیة من الم

أي من  7/02ذكر سالفا طبقا للمادة  سنوات تحسب حسب ما 3التقادم بالنسبة لجنح وهي 

من قانون  09أما المادة  تاریخ وقوع الجریمة أو من آخر إجراء إذا حركت الدعوى بشأنها

هي سنة واحدة یبدأ حسابها  فقد حددت لنا مدة تقادم المخالفات والتي الإجراءات الجزائیة 

 إج دائما 7/02مثلما سبق ذكره بالنسبة للجنایات والجنح طبقا للمادة 

یؤثر مطلقا في سریان الدعوى المدنیة التبعیة فهذه الأخیرة  وتقادم الدعوى العمومیة لا

المدني نجد أن الدعوى المدنیة  القانونوبالرجوع إلى  الانقضاءتخضع للقانون المدني في 

 سنة من وقوع الجریمة 15لتبعیة تنقضي بمرور ا

 ویقصد به العفو على الجریمة نهائیا وإزالة الصفة الإجرامیة عن الفعل المجرم  :العفو الشامل

فتنتهي بذلك العقوبة الأصلیة والعقوبات التكمیلیة والعفو الشامل یكون بناءا على نص 

شخاص المحكوم علیهم والأشخاص قانوني صادر عن السلطة التشریعیة ، یستفید منه الأ
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المتابعین بسبب مشاركاتهم في أعمال توصف بالجریمة والدستور هو الذي أعطى الحق 

قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة لاسیما في ...{{ 07/ 122للبرلمان في المادة 

خاص فهو من أما العفو ال}} تحدید الجنایات والجنح والعقوبات المختلفة والعفو الشامل

 من الدستور 77/7اختصاص رئیس الجمهوریة حسب م 

 یجوز إعادة تحریك أو رفع للدعوى  ومعناه لا :صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه

 العمومیة بشأن جریمة كانت قد حركت من قبل وصدر بشأنها حكم بات

أحمد وقدم أمام محكمة  فمثلا إذا تابعت النیابة العامة جنحة سرقة قام بها محمد على أموال

یجوز  وقضت علیه بالعقوبة المقررة في القانون ، فانه لا بإدانتهمكان وقوع الجریمة فحكمت 

متابعته ولا إدانته والحكم علیه بعقوبة جدیدة على واقعة السرقة نفسها خاصة إذا كان الحكم 

ذا حصل وأن المقضي به أي استوفى كل طرق الطعن ولكن إ ءالسابق قد حاز قوة الشي

أعادت النیابة العامة تحریك دعوى بشأن هذه الجریمة وضد نفس الشخص جاز للمتهم أو 

 محامیه الدفع بسقوط الدعوى لسبق الفصل فیها

 فمثلا وقع تحریك للدعوى العمومیة ومتابعة جریمة : الدعوى بإلغاء النص المعاقب انقضاء

الجریمة السابقة فإن هذه الدعوى  معینة وقبل صدور الحكم بشأنها صدر نص جدید یلغي

 .تسقط وتنقضي وإذا وصلت القضیة الجریمة

والى جانب الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة هناك الأسباب الخاصة لانقضائها 

وتختلف عن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى  في انها تتعلق بجرائم معینة ومحددة بالقانون 

 نلخصها على النحو الأتي  و ا یقرره القانون لها  من نطاق أثرها مسلفا وهي أسباب لا یتعدى 

 من قانون الإجراءات الجزائیة   06الثالثة من المادة  الفقرة،نصت علیه : سحب الشكوى

الشكوى المقصودة هي الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم المنصوص عنها و 

،جرائم الزنا ،خیانة الأمانة ،السرقة بین الأصهار  مكرر وفي قانون العقوبات 337في المادة 

عمل أو تصرف یقوم  یعدالتنازل علیها  أووسحب الشكوى .... والأقارب حتى الدرجة الرابعة
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به المجني علیه أو ممثله أو وكیله الخاص ویهدف به إلى وقف أثر شكواه وهو وقف السیر 

 1الجنائیة الدعوى  انقضاءفي إجراءات الدعوى مما یؤدي إلى 

 الصلح بأنه عقد ینهي به الطرفان نزاعا " من القانون المدني  459 عرفت المادة : الصلح

ل عن حقه ، ا على وجه التبادقائما أو یتقیان به نزاعا محتملا وذلك بان یتنازل كل منهم

لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة " علىمن القانون المدني  461المادة " ونصت

مالیة الناجمة عن ل الشخصیة أو بالنظام العام ولكن یجوز التصالح على المسائل البالمسائ

من القانون  462المادة  انه ینهي النزاعات التي تناولتها  أثاره، ومن الحالة الشخصیة

المدني ویعرف الصلح في المادة الجزائیة بأنه إجراء یتم بین الدولة والمتهم أو بین هذا 

لیه ویترتب علیه وقف المتابعة الجزائیة قبل المتهم لتسویة النزاع بطریق الأخیر المجني ع

، والمثال على الصلح المنصوص علیه بقانون "2غیر قضائي یجیزه القانون وبحدد شروطه

من قانون الإجراءات  389، 381ما هو منصوص علیه بالمادتین  الجزائیة الإجراءات

نص على المصالحة حتى ولو حركت الدعوى العمومیة ، كما أن قانون الجمارك الجزائیة

ویقدم المحضر للمحكمة فیحكم  الإدارةیتصالح مع المخالف لقانون الجمارك مع  أنفیمكن 

الصلح فیما یخص ، كما یمكن الأمثلة كثیرة على مستوى المحاكمبانقضاء الدعوى العمومیة و 

تنقضي الدعوى  دفع الزوج النفقةالنفقة فإذا تصالحت الزوجة بزوجها واتفقا على أن ی

   .العمومیة

 02-15رقم الأمربموجب الجزائري الوساطة الجزائیة  المشرع  كرس:  تنفیذ اتفاق الوساطة 

الجزائیة ، على ضوء التعدیل  الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون  2015یولیو  23المؤرخ في 

                                                           
رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة،  عبد الحلیم فؤاد الفقي، الشكوى والتنازل عنها، 1

   .50، ص 2012سنة 
جیلالي عبد الحق نظام المصالحة في المسائل الجزائیة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه قانون الجزائي جامعة  -  2

  .20و ص  19، ص 2017عبد الحمید بن بادیس، مستغانم سنة 
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تنقضي الدعوى " الجزائیة  لإجراءاتاالذي مس الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون 

 " كانت شرطا لازما للمتابعة  إذاالعمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى 

الجزائیة بموجب  الإجراءاتاستحدث المشرع نصوصا جدیدة في قانون  الإجراءولتطبیق هذا 

   9مكرر  37 إلىمكرر  37وهي المواد من  2015تعدیل 

لوساطة الجزائیة نجدها  مكونة من شقین حیث تعتبر كلمة جزائیة اسم تعریف ا إلىوبالرجوع 

أما الوسطة فهي من عملیة التوسط  والتدخل  1جزاء أو عقوبة جزائیة  إلىمؤنث منسوب 

   2لتسویة الخلافات  أولإصلاح ذات البین ، 

ة تقوم واحدة من الحلول البدیلة لفض النزعات القضائی أنهاوتعرف الوساطة اصطلاحا على 

المتنازعة للالتقاء والتحاور وتقریب وجهات النظر ، بواسطة  الأطرافعلى توفیر مجال 

  3اتفاق ودي یقبله طرفي النزاع  إلىشخص محاید للتوصل 

 إلىالجزائیة وبالضبط في الفصل الثاني مكرر لم یشر  الإجراءاتوبالرجوع إلى  قانون 

الوساطة  " : 06فقرة  02صراحة في نص المادة ن قانون حمایة الطفلّ عرفها إلا إ تعریفها

آلیة قانونیة  تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة ،وبین :

الضحیة أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، و تهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي 

  4إدماج الطفلله الضحیة ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة  تعرضت

وتهدف  الوساطة الجزائیة في إعادة الأمور إلى نصابها ،وكذا حصول الضحیة على 

تعویض سواء كان تعویض مالي أو عیني عن الأضرار التي تسبب فیها المشتكى منه ،وهذا 

                                                           

  33ص .عربي، معجم المعاني، الجامع ،الوساطة ، بیروت، بدون سنة نشر محمد عربي  3

ــــــــــــین بیــــــــــــروت ،  لبنــــــــــــان ،   2 ــــــــــــد، معجــــــــــــم لغــــــــــــوي ، الطبعــــــــــــة الســــــــــــابعة، دار الملای ــــــــــــران مســــــــــــعود الرائ ، 1992جب

  832ص 

راجــــــــــــع أكثــــــــــــر خــــــــــــلاف فــــــــــــاتح، مكانــــــــــــة الوســــــــــــاطة لتســــــــــــویة النــــــــــــزاع الإداري فــــــــــــي القــــــــــــانون الجزائــــــــــــري، رســــــــــــالة  3

ادة دكتــــــــوراه علــــــــوم فــــــــي الحقــــــــوق، كلیــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم السیاســــــــیة، جامعــــــــة محمــــــــد خیضــــــــر، مقدمــــــــة لنیــــــــل شــــــــه

   2015-2014بسكرة، 

، یتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  12-15قانون رقم     4   

  2015یولیو  19الصادرة في  39الجریدة الرسمیة رقم 
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الوساطة على  اتفاقیتضمن   :الجزائیة الإجراءاتمكرر منن قانون 37ما أشارت إلیه المادة 

  :ما یلي الخصوص، 

  ,إعادة الحال إلى ما كانت علیه  -

  .تعویض مالي ،أو عیني عن الضرر  -

  آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف اتفاقكل  -

القضائیة ، وتوفیر على أطرف النزاع التكالیف التي   الإجراءاتتجنب  طول  إلىكما تهدف 

  . تثقلهم 

   الأتينذكرها على النحو شروط ر لابد من توف تفعیل الوساطة الجزائیة ول

ة الشكلیة المنصوص علیها في الماد یقتضي تحقق الوساطة بتوفر الشروط: الشروط الشكلیة

یجوز لوكیل الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة ان " الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  مكر37

ساطة عندما یكون من و  إجراءالمشتكي منه  أوبناء على طلب الضحیة  أویقرر بمبادرة منه 

جبر الضرر المترتب علیها ، تتم الوساطة  أوشانها وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة 

: بنصها 1مكرر  37والمادة "  ضحیة المجرمة وال الأفعالبموجب اتفاق مكتوب بین مرتكب 

" ميیشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة والمشتكي منه ویجوز لكل منهما الاستعانة بمحا

یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء الوساطة بنفسه أو " من قانون حمایة الطفل، 111والمادة  

تتم الوساطة بطلب من الطفل أو . یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة

 .ممثله الشرعي أو محامیه أو تلقائیا من قبل وكیل الجمهوریة

الوساطة، یستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحیة أو إذا قرر وكیل الجمهوریة اللجوء إلى و 

  "ذوي حقوقها ویستطلع رأي كل منهم

یحرر اتفاق الوساطة في محضر یوقعه  "من قانون حمایة الطفل 112تنص المادة  و 

 .."الوسیط وبقیة الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف
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الجزائیة تكون  الإجراءات  الوساطة الجزائیة بموجب قانون أنتج من هذه النصوص نتو یس

وكیل  إلىالوساطة الجزائیة  إسنادجوازي ، ویعود  أمرمن قبل وكیل الجمهوریة  وهو 

 أطرافالعدل على  إقامةالدولة لا ترید أن تتنازل كلیة عن مهمة  أن إلىالجمهوریة 

 الوساطة أطرافالخصومة والإشراف على ذلك  وبالمقابل  نجد قانون حمایة الطفل وسع 

 ویجب 1احد ضباط الشرطة القضائیة أوبإدخال احد مساعد وكیل الجمهوریة 

لتطبیق الوساطة الجزائیة ان یكون  قبل تحریك الدعوى أي أن تكون هناك دعوى جنائیة 

مطروحة أمام النیابة العامة، وهو ما یتطلب ضرورة توافر وجود جریمة وفق مقتضیات مبدأ  

من قانون العقوبات وانتفاء موانع المسؤولیة  الأولىادة الشرعیة المنصوص علیه في الم

  والعقاب 

 كما تتطلب الوساطة الجنائیة الكتابة كوسیلة لإثبات تحققها من الناحیة الفعلیة منعا

 للاختلاف و التضارب، وهو ما یستتبع أن تكون جمیع إجراءاتها بدءا من الموافقة علیها

وعرضا وجیزا للأفعال، وتاریخ  الأطرافوعنوان حتى الوصول إلى اتفاق  بتضمین هویة 

یمكن للأطراف  الأخیروفي .  2ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وأجال تنفیذه

  . ومدى صحتها الإجراءاتالاستعانة بمحام لمراقبة 

 تتوفر الشروط الموضوعیة وأهمها  ضرورة  توفر رضا الأطراف وذلك بقبول أنكما یجب 

 )وكیل الجمهوریة(ن طریق الوساطة، وحسب هذه المیزة فإن الوسیط تسویة الخصومة ع

بل ینبغي علیه الحصول على  لیس بمقدوره إلزام الأطراف بتسویة النزاع بطریق الوساطة

موافقة أطراف الجریمة  الضحیة والمشتكى علیه ، فموافقة الأطراف شرط جوهري للسیر في 

                                                           

 15القســــــــــم الثــــــــــاني مــــــــــن الكتــــــــــاب الأول مــــــــــن قــــــــــانون الإجــــــــــراءات الجزائیــــــــــة مــــــــــن المــــــــــادة  والمحــــــــــددین بموجــــــــــب  1

  مكرر  18إلى 

  من قانون الإجراءات الجزائیة  3مكرر  37المادة   2
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� أ��� �� ���
 ا

�
�اءاٮ �ن ا�ٕ���

���
�

� ��
�
� 

�
�اٮ

�
����  

 

31 
 

ع الجزائري مصطلح الضحیة لتمییزه عن العدید والملاحظ استعمال المشر  1عملیة الوساطة

من المصطلحات المشابهة للضحیة كالمضرور والمجني علیه كون الضحیة مصطلح اشمل 

ویقصد كل شخص طبیعي أو معنوي لحقه الضرر من الجریمة والتي مست حقا من حقوقه 

كانت الوساطة  الوساطة ، وإذا إجراءلهذا منحه المشرع الحق في طلب  الأساسیةأو حریاته 

بطلب من وكیل الجمهوریة أو حتى المشتكي منه فلابد من أخذ موافقة الضحیة وهذا یعد 

أحد مظاهر التطور في السیاسة الجنائیة المعاصرة التي تعطي للضحیة دورا بارزا في 

الجزائیة ، وتعد الوساطة من قبیل حقوق الضحیة والتي نصت  الإجراءاتالمساهمة في 

والني نصت  1999-09 15في  الأوربيالصادرة عن المجلس  99یة رقم علیها التوص

على حق الضحیة في الاتصال بالجاني والحصول منه على اعتذار أو تعویض عن الجریمة 

   2المرتكبة وهذا هو جوهر الوساطة 

، وبهذا یقترب هذا المصطلح بالمشتبه فیه  إجرامیامنه فهو كل من اقترف فعلا  المشتكي أما

الوساطة یتم قبل تحریك الدعوى العمومیة بالضبط في مرحلة الاشتباه ،أي  إجراءة وان خاص

الذي یبنى علیه الاتهام ،  الأساسقبل أن یصبح الشخص متهما لكن هذه المرحلة هي 

اطة جملة من الضمانات للمشتبه فیه على قبول الوساطة لما في ذلك من سوتتضمن الو 

المشتبه فیه  إلیهاالقاضي الطبیعي فالوساطة الجزائیة یلجأ  إلىتعارض مع مبدأ حق اللجوء 

 3العدالة التقلیدیة  لمساوئتجنبا 

ولقد حدد حصرا المشرع الجنائي الجرائم التي یمكن قبول الوساطة فیه وهذا بموجب نص 

یمكن ان تطبق الوساطة في مواد الجنح على " من قانون العقوبات  2مكرر  37المادة 

                                                           

هوام علاوة ، الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات المدنیة و ألإداریة أطروحة لنیل  1

كتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة و قانون كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة شهادة د

  82،ص  ،2013-2012الحاج لخضر، باتنة
نــــــــــورة بــــــــــن  بــــــــــو عبــــــــــد االله، الوســــــــــاطة الجنائیــــــــــة فــــــــــي قــــــــــانون الإجــــــــــراءات الجزائیــــــــــة الجزائــــــــــري، مجلــــــــــة الباحــــــــــث  2

  219، ص2017عدد العاشر، جانفي،للدراسات الأكادیمیة ، ال

  133نورة بن بو عبد االله، المرجع السابق، ص   3
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 الأسرةالقذف والاعتداء على الحیاة الخاصة والتهدید والوشایة الكاذبة وتر جرائم السب و 

 أموالوالامتناع العمدي عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم طفل والاستیلاء بطریق الغش عل 

الشركة وإصدار شیك بدون رصید  أموال أومشتركة  أشیاءعلى  أوقبل قسمتها  الإرث

الغیر جنح الضرب والجروح غیر العمدیة والعمدیة  للأمواالعمدي  الإتلاف أووالتخریب 

استعل السلاح  وجرائم التعدي على الملكیة  أووالترصد  الإصرارالمرتكبة بدون سبق 

 أوالعقاریة والمحاصیل الزراعیة والرعي في ملك الغیر واستهلاك مأكولات او مشروبات 

  ".استفادة من خدمات اخرى عن طریق التحایل

  مفهوم الدعوى المدنیة بالتبعیة : المبحث الثاني

یترتب على حدوث الجریمة بغض النظر عن خطورتها الإجرامیة دعوى عمومیة تمثل 

تطبیق اشد العقوبات على من یخل بأمنه واستقراره ، والى جانب هذه الدعوى لالمجتمع 

 إلىیتجه تحرك دعوى مدنیة بالتبعیة تتبع الدعوى عمومیة وتتقید بها ، وان كان هدفها لا 

التي  الأضرارهدفها جبر المتضرر من الجریمة ، وتعویضه عن  وإنماتحقیق الردع العام ،

تتحركا دعوى عمومیة اتجاه الفاعل  دعوتینحدثت جریمة قتل فان هناك  إذافمثلا . لحقت به

،وبالتالي ضرورة تسلیط العقاب على الفاعل  أمنهد لكونه فعله یخالف امن المجتمع ویهد

كما تترتب على جریمة القتل  .أفرادهاتسود دولة القانون على  وحتىكون عبرة لغیره ، حتى ی

 له أسرة  أبدعوى مدنیة بالتبعیة یرفعها المتضرر من هذه الجریمة فقد یكون الضحیة 

، وعلى غیابه معنویا مما یتوجب التعویض عن هذه مادیا توثر على إعالتها فالأكید أن وفاته

  . الآثار

أمام المحاكم  تعرف الدعوى المدنیة بالتبعیة:  التبعیة الأول تعریف الدعوى المدنیة المطلب

هي الدعوى التي یرفعها من لحقه ضرر من الجریمة ینبغي للقضاء " أنهاعلى   1الجزائیة

بالتعویض عنه، بید أنه لیست كل الدعوى أساسها الجریمة یجوز طرحها أمام المحاكم 

                                                           
یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في " فقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة  3تنص المادة   1

   " .وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها
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هنا هو الدعوى للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أحدثتها  الجنائیة وإنما المراد

هي تلك الدعوى التي تقام ممن لحقه ضرر من جریمة بالتبعیة للدعوى  أو .1"الجریمة

الدعوى المدنیة بالتبعیة وتختلف  2العمومیة القائمة بطلب التعویض عن الضرر الذي لحقه

  عن الدعوى العمومیة في النقاط الآتیة 

فأحد الخصمین في الدعوى العمومیة هــــو النیابة العامة ممثلة   حیث الخصوممن  *

  . الجریمة بأمن المجتمع إخلالللمجتمع، وسببها 

عقاب الجاني، في حیــن یختصم في  فموضوع الدعوى العمومیة  من حیث الموضوع  *

لذي لحــــــــق الدعوى المدنیة خصمان یمثل كل منها مصلحته الخاصة، وسببها هو الضرر ا

  3المجنى علیه، وموضوعها هو التعویض

 إحداهماكلا من الدعویین مستقلة عن الأخرى، فلا یتوقف رفع ف من حیث الاستقلالیة* 

 .على استمرار الأخرى إحداهماعلى إرادة صاحب الحــق في الأخرى، ولا یؤثر سقوط 

رفع ادعائه مباشـرة  4للمدعي المدنيإلا أنه نظرا لأن منشأ الدعوتین واحد هو الجریمة، أجیز 

أمام المحكمة الجزائیة وتحریك الدعوى العمومیة بواسطة الادعاء المدني، كما توقف الدعوى 

العمومیــــــــــة الفصل في الدعوى المدنیة إذ قد یؤثر الفصل فیها على الحكم في الدعوى 

 .المدنیة

دعوى المدنیة یتطلب رفع ال : التبعیة أطراف النزاع في الدعوى المدنیة المطلب الثاني

وهو الفاعل أو  مدنیا  التبعیة وجود أطراف لهم عادتا علاقة بالجریمة وهما المدعى علیه

مرتكب الجریمة والذي یشكل عدوان على المصالح الجدیرة بالحمایة ، ویهدد سلامة أفراد 

عامة ، والشخص الثاني المجتمع في أبدانهم وذممهم المالیة ویعصف بحیاتهم الخاصة وال

                                                           
، 1981صول الإجراءات الجنائیة ،الطبعة الأولى ،دار المعارف، الإسكندریة مصر حسن صادق المرصفاوي، أ -   -  1

  .184ص 

227عبد الرحمن خلفي ، المرجع السابق، ص   2  

  3. محمد حزیط ،  مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، المرجع السابق، ص 14

  4ـ. محمد حزیط ،المرجع السابق، ص 12، 13 18 
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المدعي المدني وهو الشخص المتضرر من الجریمة بغض النظر عن طبیعة الضرر فقد 

  .یكون مادیا أو معنویا

  التبعیة على الشخص مرتكب الجریمة كما یمكن ترفع الدعوى المدنیة :  مدنیاالمدعي علیه

المسؤول عن الحقوق  رفعها على ورثة المتهم في حالة وفاة المتهم كما یمكن رفعها على

  المدنیة وهذا ما سوف نشرحه على التوالي

وهو الذي وجهت له النیابة العامة التهمة لارتكابه الجریمة سواء كان فاعلا أصلیا : المتهم   -1

  1أو شریكا وإذا تعدد المتهمون فیكونون متضامنین في دفع مبلغ التعویض

لشخص انطلاقا من مبدأ شخصیة العقوبة تنقضي الدعوى العمومیة بوفاة ا : ورثة المتهم  -2

التبعیة بوفاة المتهم إذ یمكن رفعها على الورثة في حدود لا انه لا تنقضي الدعوى المدنیة إ

لا یمكن للمتضرر أن یطالب بالتعویض عن الأضرار  لم یترك تركة فإذاالتركة التي تركها 

 . التي لحقت به من الأموال الخاصة بالورثة

إن توفر مانع من موانع المسؤولیة الجنائیة ترفع هذه الأخیرة حقوق المدنیة المسؤول عن ال -3

مطالبة  فیجوز للمضرور التبعیةن العقاب إما في الدعوى المدنیة عن المتهم ویعفا م

الأولى عندما ما یكون مسؤولاً عن مراقبة : وذلك  في حالتین  المسؤول عن الحقوق المدنیة

  .ن القانون المدني  الأشخاص المسؤولین عن فعل الغیرم 134/1غیره وحددت المادة 

كل من یجب علیه قانونًا أو اتفاق رقابة شخص في حاجة إلى رقابة بسبب قصره أو بسبب " 

  ...".حالته العقلیة والجسمیة

والثانیة عندما یكون الغیر تابعًا له أي توجد رابطة علاقة تبعیة بالمدعي علیه مدنیا وهذا ما 

یكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي یحدثه " من القانون المدني  136المادة نصت علیه 

الضار متى كان واقعًا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها،  هتابعه بفعل

                                                           

30ري، المرجع السابق، ص عمر خو   1  
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تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل  اختیاروتتحقق علاقة التبعیة ولو لم یكون المتبوع حرًا في 

  ."لحساب المتبوع

 وهو الشخص الذي لحقه ضرر من الجریمة شخصیا ، ولیس بالضرورة أن :  المدعي مدنیا

یكون المضرور من الجریمة هو المجني علیه فیها، مع ضرورة توفر فیه أهلیة التقاضي ، 

أما معدوم الأهلیة أو ناقصها فلا یثبت له ذلك ، وإنما تثبت لولیه أو وصیه أو القیم علیه 

ناقصها صفة المدعي  أوع الجزائري لم یضفي على عدیم الأهلیة مما یعني أن المشر 

   1، وإنما أضفى علیه فقط صفة المضرور وجعل الادعاء المدني لممثله القانوني المدني

ینحصر موضوع الدعوى المدنیة التبعیة  :التبعیةلب الثالث موضوع الدعوى المدنیة المط

الجریمة وتختلف صور التعویض المطالبة به بالمطالبة بالتعویض الذي لحق بالمتضرر من 

أمام المحاكمة الجزائیة على حسب نوع الجریمة وخطورتها وسنجیز اهم صور التعویض 

   الأتيعلى النحو 

 إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل وقوع الجریمة كأن وهو عبارة عن  التعویض العیني

المدعي علیه مدنیا ، والتعویض یطلب المدعي المدني رد المسروقات التي سرقها منه 

العیني لا یكون إلا إذا كان الشيء المفقود بالجریمة لازال قائما بذاته، فلا یجوز رد البدل او 

ثمن الشيء المفقود بالجریمة لا زال قائما بذاته، فلا یجوز رد البدل أو ثمن الأشیاء 

   2المسروقة إذا تم بیعها

 مالي أو نقدي یدفع للمضرور كتعویض ما أحدثته له  وهو عبارة عن مبلغ التعویض النقدي

وللقاضي ، الضرر الجریمة من ضرر، وهو من أهم مظاهر إصلاح الضرر الناشئ عن 

على انه لا یمكن تجاوز ما  سلطة واسعة في تقدیره للتعویض النقدي وكیفیة دفعها للمضرور

                                                           

230عبدالرحمان خلفي، المرجع السابق، ص   1  

234عبد الرحمن خلفي ، المرجع السابق، ص   2  
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قاسمون التعویض ویتضامنون تم ارتكاب الجریمة من قبل مجموعة من الجناة یتإذ ، و طلبه

   1مع بعضهم البعض

 قد یطلب المضرور من المحكمة أن تحكم له بنشر الحكم في : التعویض الأدبي والنقدي

الجرائد والصحف الیومیة، وبالتالي یعتبر بالنسبة إلیه تعویض وهذا النوع من التعویض عادة 

  2ادة الاعتبارما یكون في الجرائم التي تمس الشرف والكرامة من اجل إع

  

   

                                                           
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في التزامهم بالتعویض " من القانون المدني على 126نصت المادة  1

  إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض  الضرر وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي

29عمر خوري، المرجع السابق، ص   2  
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   :المحور الثالث  النیابة العامة

عرفت المجتمعات القدیمة خاصة لما كانت في شكل  أسرا مشتتة جرائم قلیلة العدد  

تكاد تنحصر في جرائم الاعتداء على الأشخاص وبصفة خاصة جریمة القتل وذلك بسبب 

ل الاعتداء علیها ، وكان رد فعل بساطة الحیاة في تلك المجتمعات وقلة الأموال التي یتحم

المجني علیه أو المضرور على هذه الجرائم تلقائیا وغریزیا قیتولى  بنفسه تسلیط العقاب 

باعتباره صاحب الحق المشروع فإذا لم یستطع المجني علیه استرجاع حقه أو ما یعوضه 

دیا وخاصا ، وكان تسلیط العقاب فر  1كوفاته فإن للأهل أن یحل محله في تسلیط العقاب

وعلى هذا النحو فان حلقاته كانت تتابع فالانتقام الأولى یجر وراءه انتقام ثاني ، وثالث 

 .2وهكذا

ومع نشأت العشیرة بانضمام مجموعة من الأسر التي  تؤمن بأن لها أصل واحد وهویة 

 واحدة ومستقبل واحد ، وتربطها یبعضها البعض مصالح مشتركة، ولقد عمد نظام العشائر

على ضرورة خلق فكرة السلام الاجتماعي داخلها وان المجرم المعتدي على هذا السلام 

یتعرض الى عقوبات أهمها طرده  من العشیرة، ویقتص المجني علیه أو أهله ذات الفعل 

الممارس علیهم من قبل الفاعل، والملاحظ أن التنظیم الذي جاءت به العشیرة للعقاب قد 

ما إذا كان المجرم منتمیا إلیها أما إذا كان منتمیا إلى عشیرة أخرى اقتصر نطاقه على حالة 

فلا مفر من الحرب بین العشرتین عشیرة المجني علیه ویعني ذلك نشوء العشیرة لم یقضي 

على فكرة الانتقام البدائي عند اختلاف العشائر وكل ما یترتب علیه هو تحول هذا الانتقام 

  . 3العشرتین ساهمتان فیه جماعي باعتبار أن إلىمن فردي 

                                                           
متطورة كغلي جسم الإنسان وهو حي في الزیت، أو ) مفاهیم جزائیة(وظهرت في تلك الفترة عند بعض الشعوب القدیمة   1

  .تمزیق أعضاءه وتعذیبه قبل قتله
شرح قانون العقوبات القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان ،  راجع علي عبد القادر القهوجي،  2

  22، ص 2002

 - محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،  بیروت  3

  20،ص 1998لبنان،
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تكونت القبیلة نتیجة تكتل وفي ظل عدم توضیح فكرة العقاب والجهة المخول لها تسلیطه 

بأصلهم الواحد أو لخوفهم من الاضمحلال والدمار  لإیمانهمالعشائر مع بعضها البعض 

ورة ضر  إلىالحاجة  ظهرت الأخیرهذا  ببكرة الانتقام والثأر الجماعي وبسالناجمة عن ف

القبائل  رؤساءتقییده بقیود تحول بینه وبین المغالات ، وساعد في ذلك  نفوذ وسلطان 

القوة والحد من أثار الانتقام واقتصاره على شخص الجاني فقط  إلىوتدخلهم لمنع اللجوء 

المجني علیه  لأسرةتسلیمه  أو، وهكذا عرف نظام التخلي عن الجاني   أقاربه إلىدون یمتد 

  1نظام القصاص الذي یحكمه مبدأ العین بالعین والسن بالسن إلىر فیما بعد والذي تطو 

، والتي تحولت فیما بعد  وأثیناالمدن القدیمة مثل روما واسبرطة وبتطور المجتمعات تكونت 

یتولى تسییر شؤونها واتسم العقاب  أمیر أوكل دولة حاكم  رأسدول حدیثة وكان على  إلى

وعدم تناسب مع الجریمة المرتكبة والتنكیل بالفاعل وتسلیط علیه اشد  في هذه الفترة باللاعدل

 الأفعالفي  الأصلعلى أساس أن  المحظورة الأفعالعدم توضیح  إلى بالإضافةالعقوبات 

الأمر . یشاءونمن  وتبرئة یشاءونمن  وإدانةعلى الحكم  وإتباعهوسیطرة الحاكم  الإباحة

مر ومتواصل یكافح من أجل تحدید الجرائم والعقوبات الذي أدى  إلى ظهور فكر جزائي مست

المقررة لها وتحدید الأجهزة التي تتولى تحقیق العدالة الجنائیة وتمخضت على هذه الأفكار 

خاصة بعد الثورة الفرنسیة تكریس مبدأ الشرعیة في المواثیق الدولیة والنصوص الداخلیة  

رتكبة كجهاز النیابة العامة الذي یعبر عن وتولي أجهزة قضائیة الإشراف على الجرائم الم

  الجماعة في تسلیط العقاب وتطهیره من الجناة 

تعد النیابة العامة جهاز قضائي هام في قطاع :   النیابة العامةالمبحث الأول مفهوم 

العدالة فهي تمثل المجتمع في تسلیط العقاب على من یخل بأمنه واستقراره ، وتجسد دولة 

ل تحریك الدعوى العمومیة ومتابعة الجناة على الجرائم المرتكبة داخلها والتي القانون من خلا

  .تهدد كیانها وكیان أفرادها

                                                           
  20ناني ،المرجع السابق، صعلي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات اللب  1
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� أ��� �� ���
 ا

�
�اءاٮ �ن ا�ٕ���

���
�

� ��
�
� 

�
�اٮ

�
����  

 

39 
 

اختلف الفقه حول تعریف النیابة العامة وطبیعتها :المطلب الأول تعریف النیابة العامة

م والاتهام نقصد القانونیة فهناك رأي اعتبرها هیئة تابعة للسلطة التنفیذیة باعتبارها سلطة اتها

تابعة لوزیر العدل الذي یمثل السلطة التنفیذیة  وأنهابه تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها 

بط ذات صبغة قضائیة كض أعمالتشرف على  لأنهاثاني یعتبرها هیئة قضائیة  ورأي

التحقیق في حالة التلبس والتي هي  إجراءاتالقضائي والتصرف في المحاضر والقیام ببعض 

المحكمة بحیث لا تنعقد  لهیئة تدخل في تشكی وأنها قمن اختصاص قاضي التحقی لاأص

الثالث یعتبرها هیئة قضائیة تنفیذیة وهاته  الرأي أماور النیابة العامة ضبح إلا الأخیرةهذه 

هي الطبیعة القانونیة للنیابة العامة في التشریع الجزائري حیث لها اختصاصات كسلطة اتهام 

هي  فالنیابة العامة. 1لتحقیق كحالة استثنائیةكسلطة ا أخرىواختصاصات  الأصلوهو 

جنائي یقوم بتحریك و مباشرة الدعوى العمومیة و هي جهة تتخذ صفة   جهاز قضائي

وهؤلاء القضاة یتوزعون على الجهاز القضائي  ،قضاةالوتتشكل من مجموعة من ، الخصم

  .بكل درجته

 هیئة  أعلىوهو یمثل النیابة العامة أمام ) نائب العام ال( :على مستوى المحكمة العلیا

والذي ینوبه عند غیابه كما  الأولقضائیة في البلاد ویقوم بمساعدته النائب العام المساعد 

  الأولیوجد نواب عامون مساعدون یقومون بمساعد النائب العام والنائب العام المساعد 

  ستواه النائب العام والذي یمثل النیابة ویوجد على م:  على مستوى المجلس القضائي

 أوبواسطته  إماالعامة على مستوى المجلس والمحاكم التي تقع في دائرة اختصاص المجلس 

كما الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  35نصت علیه المادة  بواسطة احد مساعدیه وهذا ما

نواب العامون المساعدون وال الأولیوجد على مستوى المجلس القضائي النائب العام المساعد 

یساعدون النائب العام في حالة غیابه بحیث یمثلون النیابة العامة على مستوى محكمة 

  .الجنایات والغرفة الجنائیة وغرفة الاتهام

                                                           

  1 10عمر خوري، المرجع السابق، ص  
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 أكثر أویقوم بتمثیل النیابة العامة وكیل الجمهوریة ویساعده واحد :  على مستوى المحكمة 

النائب العام على مستوى  وإشراف إدارةیعملون تحت  من وكلاء جمهوریة مساعدون وكلهم

 الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  35نصت علیه المادة  المجلس القضائي وهذا ما

مة العلیا والنائب كملاحظة هامة لا توجد ایة علاقة تبعیة بین النائب العام على مستوى المح

   .العام على مستوى المجلس القضائي

بعدة خصائص نجیزها على  النیابة العامة تتمتع :ص النیابة العامةالمطلب الثاني خصائ

  النحو الأتي 

تتركز النیابة اختصاصات النیابة العامة في ید النائب العام على  :وحدة النیابة العامة* 

مستوي المجلس القضائي فهو یحرك الدعوى العمومیة ، و یبشرها بنفسه أو بواسطة احد 

  :و تبدو مظاهر هذه الوحدة في حالتین 1ابة العامةمرؤوسیه من أعضاء النی

یقصد بذلك أن یكون للرئیس سلطة الإشراف و الرقابة إداریا و تقنیا    :التبعیة التدریجیة* 

علي مرؤوسیه فله الحق في أمر مرؤوسیه باتخاذ إجراء ما كتحریك الدعوى العمومیة أو 

وتنص , )ومیة تحت إشراف النائب العامو یباشر أعضاء النیابة العامة الدعوى العم"رفعها

یلتزم ممثلو النیابة العامة بتقدیم طلبات مكتوبة طبقا للتعلیمات التي ترد " علي 31المادة 

" ، كما نصت المادة الثالثة  من قانون الإجراءات الجزائیة على )إلیهم عن طریق التدریجي

لقة بقانون العقوبات كما یصوغ له یصوغ لوزیر العدل أن یخطر النائب العام بالجرائم المتع

فضلا عن ذلك بتكلیفه كتابة بأن یباشر وان یعهد بمباشرة متابعات أو یخطر الجهة 

القضائیة المتخصصة بما یراه ملائما من طلبات كتابیة،  ویفهم من نص المادة أن أعضاء 

احیة الإداریة أي النیابة العامة مسؤولون أمام وزیر العدل وخاضعون لرقابته وإشرافه من الن

وهذا على عكس قضاة الحكم الذین لا یخضعون في أداء وظائفهم .  من الناحیة الوظیفیة

   2لغیر ضمائرهم ومقتضیات القانون

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  33انظر المادة   1  

  2 34احمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  
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تعتبر النیابة العامة من الناحیة القانونیة شخص واحد و جهاز یكمل   :عدم التجزئة* 

صدور أي قرار من أي عضو أعضاؤه بعضهم البعض، و أعضائها یشكلون هیئة واحدة و 

من أعضاء النیابة العامة فان ذلك لا یتم بأسمائهم و إنما باسم هیئتهم، و یجوز لأي عضو 

فیها حضور جلسة المحاكمة في الدعوى العمومیة التي حركها عضو آخر في أي مرحلة 

ترام احترام الاختصاص النوعي و الدرجة و من مراحل الدعوى العمومیة، ولكن یكون ذلك باح

  .قید الاختصاص المحلي

مقتضیات البحث و التحري تتطلب أن یتمتع جهاز  إن : لحریة النیابة العامة في العم* 

بوظیفة الاتهام و المطالبة و هذا لأجل القیام ،النیابة العامة بقدر كبیر من الحریة في العمل 

فلا یجوز  ة أو قضائیةیة عن أیة سلطة إداریلذلك یجب أن یتمتع باستقلال بتطبیق القانون،

و لها الحق في بسط أرائها لدي  ع الدعوى على شخصرفللمحكمة أن تأمر النیابة العامة ب

  .جهات الحكم

  *الجزائیة   الإجراءاتمن قانون  555تنص المادة : جواز رد أعضاء النیابة العامة  عدم

ا خصما أصلیا في الدعوى باعتباره" لا یجوز رد رجال النیابة العامة أعضاء النیابة العامة"

 الأسبابالعمومیة وهذا على عكس قضاة الحكم اللذین یجوز ردهم إذا توفر سبب من 

  . الجزائیة  الإجراءاتن قانون  55المنصوص علیها في المادة 

  * استقلال ویكفل ذلك النیابة العامة قضاة أعضاءیعتبر :  1استقلالیة النیابة العامة 

لطة التنفیذیة، وهو استقلال ضروري یملیه طبیعة دورها في الخصومة النیابة العامة عن الس

معرفة الحقیقة ، وقد أید المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات لسنة  إلىالجنائیة وسعیها 

 مبدأ استقلال النیابة العامة عن السلطة التنفیذیة  1964

وزیر العدل من سلطة فعالة في غیر أنه مما یتعرض مع هذا الاستقلال ما یخوله القانون ل

لأعمالهم بوصفهم موظفین  أدائهمعلى حسن  الإشرافالنیابة لا تقتصر على  أعضاء

                                                           

  1 37احمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص  



 
�
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سلطته تكلیف النائب العام بمباشرة الدعوى العمومیة  إلىبوزارة العدل ، وإنما تمتد  عمومیین

  .فیها إجراءأو اتخاذ أي 

النیابة  أعضاءفهو أكثر رسوخا فرغم اعتبار أما استقلالیة النیابة العامة عن قضاء الحكم 

 أنهافي كل محكمة جنائیة، ورغم  يالعامة من رجال القضاء ، ورغم أن النیابة عنصر أساس

أن النیابة العامة  إلىكل منهما مستقل عن الأخر بالنظر  أنتتولى تنفیذ قرارات القضاء ، 

  لاتهام سلطة اتهام والقضاء سلطة الحكم أو في الفصل في هذا ا

 یعد أعضاء النیابة العامة كقاعدة عامة غیر مسؤولین  :عدم مسؤولیة قضاة النیابة العامة

عن تصرفاتها والإجراءات المتخذة من قبلهم في الدعوى العمومیة فإذا صدر مثلا حكم 

ومنه مصاریف ال یقضي ببراءة المتهم  فلا یمكن للمتهم مطالبة النیابة العامة بالتعویض أو

جراء و الجلسات ا أثناءالنیابة العامة غیر مسؤول مدنیا ولا جزائیا عما بدر منه فعضو 

كان ما صدر منه یمثل خطأ مهنیا ، حینئذ قد  إذا إلاتحریكه ومباشرته الدعوى العمومیة ، 

للقضاة  الأساسيما ثبت ضده ذلك وفقا لما تضمنه القانون  إذاتابعة تأدیبیة میكون محل 

 1ت المفروضة علیهمفیما یخص الواجبا

تتولى النیابة العامة العدید من المهام : اختصاصات النیابة العامة ثانيالالمبحث 

والمطالبة بتطبیق أشد  ،والصلاحیات باعتبارها ممثلة المجتمع من خلال اتهام الجناة

العقوبات علیهم كما تتولى في بعض الحالات سلطة التحقیق قصد المحافظة على معالم 

، وإذا كان للنیابة العامة اختصاصها النوعي  لتطبیق العقوبة وتحقیق العدالة الجنائیة الجریمة

  . من خلاله تمارس مهامها فان لها اختصاص محلي یجب أن تمارس صلاحیاتها في حدوده

  

   

                                                           

  1 13، ص 1988عات الجامعیة، الجزائر، محمد صبحي نجم عرب، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبو  
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یتمثل بوجه عام  : المطلب الأول اختصاصات النیابة العامة باعتبارها جهة اتهام

وبناءا  تدءا من تحریك الدعوى و مباشرتها،وظیفة الاتهام اب فياختصاص النیابة العامة 

  :فان وكیل الجمهوریة یقوم بما یلي 36علي المادة 

  .تلقي الشكاوى و المحاضر و البلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنها

یباشر بنفسه أو یأمر باتخاذ جمیع إجراءات للبحث و التحري عن الجرائم المنصوص  -

  .باتعلیها في قانون العقو 

  .یدیر نشاط ضباط الشرطة القضائیة و یراقب تدابیر الوقف للنظر   -

یبلغ الجهات القضائیة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة التي تنظر فیها أو تأمر بحفظها  -

  .بقرار قابل دائما للإلغاء

  .یبدي أمام الجهات القضائیة ما یراه لازما من طلبات -

  .یق وجهات الحكمیعمل علي تنفیذ قرارات التحق -

إذ  شراف علي جهات الضبطیة القضائیة،الإدارة و الإ مرحلة البحث و التحريو تتولي في  

یقوم رجال الضبط القضائي بتبلیغ وكیل الجمهوریة بكل ما یصل إلیهم من معلومات عن 

وحضور وكیل الجمهوریة مكان الحادث یرتب رفع ید ضابط الشرطة القضائیة عن , الجریمة

و لوكیل الجمهوریة سلطة مباشرة الإجراءات , ث و التحري عن الجریمة المتلبس بهاالبح

  بنفسه أو تكلیف الضابط بمتابعة الإجراءات 

كما یقوم ضابط الشرطة القضائیة بإرسال المحاضر لوكیل الجمهوریة الذي له الحق في 

  .التصرف في نتائج البحث و التحري

لة المحاكمة صلاحیات توجیه الأسئلة مباشرة للمتهمین و كما تتولى النیابة العامة في مرح

، و 2و لها الحق في تقدیم ما تراه لازما من طلبات باسم المجتمع أمام جهة الحكم 1الشهود 

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  288المادة    1  

من قانون الإجراءات الجزائیة  289المادة  2  
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لها الحق بالطعن بالاستئناف و النقض في الأوامر و الأحكام و القرارات الجنائیة حسب ما 

   1یقرره القانون

تتولى النیابة العامة في : ت النیابة العامة باعتبارها جهة تحقیق المطلب الثاني اختصاصا

إذ  2بالإحضار الأمر إصداربعض الحالات مهام التحقیق ، ویظهر ذلك من خلال مثلا 

یجوز لوكیل الجمهوریة إصداره في الجنایة المتلبس بها ، والهدف منه هو اقتیاد المشتبه فیه 

، كما یمكن لوكیل  3لمثوله أمام وكیل الجمهوریةمن طرف احد أعوان القوة العمومیة 

التفتیش ، وطبقا لنص المادة  إجراء أویسمع الشهود  أنالجمهوریة في الجرائم المتلبس بها 

دوائر اختصاص  إلىالجزائیة یجوز لوكیل الجمهوریة الانتقال  الإجراءاتمن قانون  57

لمتابعة تحریاته إذا یفته وظمهام فیها  یزاولالمحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص الذي 

تطلبت ذلك مقتضیات التحقیق ، شریطة إعلام زمیلة وكیل الجمهوریة الذي ینتقل إلى دائرة 

اختصاصه ، وأن یذكر في محضره الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال كما یحیط النائب 

  .العام علم به 

یم العمل وممارسته یجب أن یكون لتنظ: المطلب الثالث الاختصاص المحلي للنیابة العامة 

یتجاوز وكیل الجمهوریة على مستوى  أنمحصور في دائرة محددة فلا یمكن كقاعدة عامة 

بلدیة مسعد وان كان  إقلیمحاسي بحبح صلاحیات وكیل الجمهوریة على مستوى بلدیة  إقلیم

تل في إقلیم یجمعهما مجلس قضائي واحد على مستوى ولایة الجلفة فإذا حدثت مثلا جریمة ق

بلدیة حاسي بحبح لا یتدخل وكیل الجمهوریة بلدیة مسعد لأنها لیست في دائرة إقلیمه، 

ویتحدد الاختصاص المحلي أو الإقلیمي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة ،بمكان إقامة 

                                                           

، من قانون الإجراءات الجزائیة 497، 495،  420  417المواد   1  

من قانون الإجراءات الجزائیة  58انظر المادة   2  

14ص عمر خوري، المرجع السابق،   3  
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المشتبه في مساهمتهم فیها أو في المكان الذي تم في دائرته القبض على  الأشخاصحد أ

      1هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب أخر احد 

یكون مختصا قانونا بتحریك الدعوى العمومیة  أنیمكن لوكیل الجمهوریة  ومعنى هذا انه لا

من هذه الأماكن ، أما إذا توافرت هذه الحالات في  تحققت لدیه واحدة إذا إلاوممارستها 

لكن أیة محكمة اتصلت بملف الدعوى قبل من محكمة فینعقد الاختصاص لجمیعها ، و  أكثر

غیرها ستكون مختصة قانونا بالفصل فیها ، وان كان الحكم من أیهم بعدم الاختصاص 

  . 2یشكل خطأ في تطبیق القانون

ویمكن تمدید الاختصاص لوكیل الجمهوریة إلى دائرة محاكم أخرى في جرائم المخدرات 

رائم الماسة بالمعالجة الآلیة للمعطیات ، وجرائم والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والج

  .3تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

 

  

  

  

  

   

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  37المادة   1  
من قانون الإجراءات الجزائیة هناك بعض الجرائم خصها المشرع  31بالإضافة إلى الاختصاص العام الوارد في المادة   2

 من قانون العقوبات 331باختصاص إضافي مثلا في جنحة عدم تسدید نفقة المنصوص والمعاقب علیها بموجب المادة 

للتوسع .  فقد أضاف المشرع اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة

   142راجع عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص . أكتر في الاختصاص المحلي للنیابة العامة

من قانون الإجراءات الجزائیة  37المادة   3  



 
�
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  الضبطیة القضائیة : المحور الرابع

بها أن القضائیة الأساسیة هي خدمة الشعب وخدمة الدولة وواج الضبطیةمهمة  إن   

ب الآدان تسهر على حفظ النظام العام و أللناس جمیعا، و تكفل الطمأنینة والأمن والراحة 

فرض سلطتها بالقوة أو بدونها كما هو ناتج أیضا عن كونها العامة ومن أجل حمایة الدولة و 

إثباتها وتقوم وتقوم بمهمة الكشف عن الجرائم و  ،الأوامر ادعامة للسلطة القضائیة فتتلقى منه

  .هم إلى النیابة العامةبالبحث عن المجرمین وضبطهم ثم اقتیاد

التي تحریك الدعوى العمومیة و   ولقد نظم المشرع الجزائري الإجراءات التي تسبق

ث یتم فیها تثبیت وقوع الجریمة والبحث عن مرتكبي الجرائم تسمى بالمرحلة الاستدلالیة حی

  .جمع الدلائل لذلك أوكلها إلى جهاز یسمى بالضبطیة القضائیة و 

   :ة وتنظیم الضبطیة القضائیةل هیكلالمبحث الأو

التي اءات المكونة لمرحلة الاستدلال و تعد الضبطیة القضائیة جهاز یباشر الإجر 

یتكون من موظفین عمومیین خصهم القانون طة القضائیة في مباشرة التحقیق و تساعد السل

   .بتلك المهمة تمیزا له عن الضبطیة الإداریة

لذلك البحث عن مرتكبها وتعقبیهم، و المرتكبة و فالأول منوط به التحري عن الجرائم  

، في حین تنحصر مهمة للسلطة القضائیة في أداء مهمتها فهو یعتبر من الأجهزة المساعدة

وتحقیق الأمن والسكینة جهاز الضبطیة الإداریة في القیام بكل ما هو لازم لاحترام القانون 

اق الضبطیة القضائیة الوظیفي یتحدد ، فدوره إذن وقائي و یترتب على ذلك أن نطللمواطنین

 بالمرحلة السابقة على وقوع الجریمة ، بینما یبدأ نشاط الضبطیة القضائیة بعد وقوع الجریمة

وعلیه فان هناك أشخاص معینین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة ولهم صلاحیات 

  . مستمدة من القانون

قانون الإجراءات من  15المادة  حددت :ضباط الشرطة القضائیة صفة  المطلب الأول 

وبتحلیل هذه المادة نجدها تحتوي على الجزائیة من یحمل صفة ضباط الشرطة القضائیة ، 
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 فقرات كل فقرة خصصت أشخاص من ضباط الشرطة القضائیة وهم على ثلاث أنواعسبعة 

   :صفة الضباط بقوة القانو*  

لوطني، محافظي الشرطة، وضباط هم رئیس المجلس الشعبي البلدي، ضابط في الدرك ا 

من قانون الإجراءات  04إلى 1الفقرة من  15الشرطة في الأمن الوطني حسب المادة 

 .الجزائیة

  :فئة الضابط بناءا على قرار* 

الشخص الضابط لابد من استصدار قرار من الوزیرین وزیر  یرشح أفرادها لذلك ولیصبح 

خلیة ولكن للترشح لهذا المنصب لابد من توافر الدفاع الوطني ووزیر العدل أو وزیر الدا

  شروط معینة في الشخص

 15من المادة  6و 5أن یكون المرشح لصفة الضابط من الفئات التي حددتها الفقرتین -

سنوات في خدمة الشرطة القضائیة من ذوي الرتب في ثلاثة أن یكون المرشح قد أمضى  -

  الدرك الوطني

 ین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل أو وزیر الداخلیةالحصول على موافقة الوزیر  -

  : مصالح الأمن العسكري مستخدموفئة  * 

یمكن لضباط وضباط صف في مصالح الأمن العسكري وبقرار مشترك بین وزیري العدل  

  1إلى الضبطیة القضائیة الانضماموالدفاع الوطني 

  حدد : ان المكلفین ببعض مهامهاو الأعو  ةالقضائیالشرطة ط اضبأعوان المطلب الثاني

یتولى ضباط الشرطة القضائیة ومن  أعوانقانون الإجراءات الجزائیة من یتمتع بصفة 

 مهامها بمناسبة وظیفته 

  *من قانون الإجراءات الجزائیة نجدها حددت  19بالرجوع للمادة  :أعوان الشرطة القضائیة

الشرطة ، وذوو الرتب في الدرك مصالح  موظفو: هم أعوان ضباط الشرطة القضائیة و 

                                                           

جراءات الجزائیة من قانون الإ 15/07المادة   1  
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الوطني ، رجال الدرك الوطني ، مستخدموا مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة 

 1 ضباط شرطة قضائیة

  *یتمتع بصفة ضباط :2المكلفون ببعض مهام الضبطیة القضائیة والأعوان  الموظفون

 3الولاة: ملجزائیة وهقانون الإجراءات ا مذكرهنوعین من الموظفین الشرطة القضائیة 

، والنوع  الآخر ذكر في 4والموظفین المختصین في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها 

، الأشغال المهندسون ومهندسو،و  5، أعوان الجماركمفتشوا العملك نصوص أخرى خاصة 

لسلكیة ، أعوان البرید والمواصلات ا، أعوان الصحة النباتیة6مفتشوا التجارةمفتشوا الأسعار  

 .اللاسلكیة

وهم  إن أعضاء الضبطیة القضائیة: الضبطیة القضائیة اتاختصاص لثالمطلب الثا

، مقیدین في مة بشان الجریمة لمعرفة مرتكبیهایمارسون صلاحیاتهم في إجراء التحریات اللاز 

ذلك بنطاق محدد یسمى الاختصاص المحلي ، ومنهم من هم مقیدین بنوع معین من الجرائم 

یرها من الجرائم كأعوان الجمارك بالنسبة للجرائم الجمركیة فقط یسمى الاختصاص دون غ

   7النوعي 

                                                           
 1996/أوت /03المؤرخ في  96/2655من المرسوم التنفیذي رقم  06بالإضافة إلى أعضاء الحرس البلدي حسب المادة 1

یمارس أعضاء لحرس البلدي المؤهلین قانونا، الشرطة القضائیة تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة المختص "التي تنص

و جنحة بالمحافظة على الآثار والوسائل ، ویطلعون دون تعطیل ضابط الشرطة القضائیة إقلیمیا ویقومون في حالة جنایة أ

  المختص إقلیمیا

یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض سلطات " من قانون الإجراءات الجزائیة 27تنص المادة   2

   "والحدود المبینة بتلك القوانین الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع 

من قانون الإجراءات الجزائیة 28المادة   3  

من قانون الإجراءات الجزائیة  24،25، 21،22المواد   4  

من قانون الجمارك  44إلى  41المواد من    5 

سات التجاریة المعدل المحدد للقواعد المطبقة على الممار  2004یولیو  23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  49المادة  

  6والمتمم 

164محمد حزیط، المرجع السابق، ص   7  
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 المجال الإقلیمي أو الدائرة " یقصد بالاختصاص المحلي  ):الإقلیمي( الاختصاص المكاني

الحدودیة التي تباشر فیه الضبطیة القضائیة اختصاصاتها في مجال البحث والتحري عن 

یمارس ضباط " الجزائیة الإجراءاتمن قانون  16لمادة ما نصت علیه  ا وهذا 1"الجریمة

  "الشرطة القضائیة اختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة

مباشرة   -الاستعجال–وفي الحالات الاستثنائیة یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة 

في كافة  ممهامهمباشرة  مالقضائي كما یجوز لهفي كافة دائرة اختصاص المجلس  ممهامه

طن بناءا على طلب من أحد رجال القضاء المتخصصین ، وفي هذه الحالة یتعین أرجاء الو 

 بأمنبجریمة تمس  الأمرتعلق  إذا إقلیمیاوكیل الجمهوریة التابع له  إخطارعلى الضابط 

  .ةلالدو 

تخریبیة فیكون لضابط الشرطة القضائیة لاأو  بالإرهابیةكنا بصدد جرائم موصوفة  إذاأما 

   .وكذلك الشأن بالنسبة لضباط ضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن،اختصاص 

 یقصد به مدى اختصاص عضو الشرطة القضائیة بنوع معین من : الاختصاص النوعي

شرطة الجرائم دون غیرها ، وقد میز المشرع بین الاختصاص العام لبعض فئات أعضاء ال

، الجرائم دون تحدید نوع معین منهاالقضائیة أي الاختصاص بالبحث والتحري بشان جمیع 

والاختصاص الخاص لبعض الفئات الأخرى في البحث والتحري بشان نوع معین من الجرائم 

یختلف الاختصاص النوعي تبعا لصفة رجل الضبطیة دون الأنواع الأخرى من الجرائم ،و 

  أو عونا أو موظفا القضائیة ضابطا كان

   2اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة -

  1تلقي التبلیغات الشكاوى -

 البحث والتحري عن الأدلة الخاصة بالجریمة ومرتكبیها -

                                                           

69عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق ، ص   1  

 
  من قانون الإجراءات الجزائیة  18 17و  13و 12التي تناولتها المواد  2
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 الذهاب لمكان الجریمة ومعاینته -

 وسماع أقوال لمشتبه فیهم -

 -المحاضر وإرسالها لوكیل الجمهوریة تحریر - 

 فیذ المهام كالإجبار الشاهد على الحضور الاستعانة بالقوة في تن 

  یقتصر دور الأعوان في مساعدة ضباط الشرطة : اختصاصات أعوان الشرطة القضائیة

القضائیة في مباشرة مهامهم  بحیث یثبتون الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات 

 الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  20رؤسائهم طبقا للمادة  الأوامرممثلتین في ذلك 

  اختصاص  إن: هام الضبطیة القضائیة ماختصاصات الموظفین والأعوان المكلفون ببعض

خاص لأنه یتعلق  أيمحدود الموظفین والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطیة القضائیة 

یقومون بالبحث والتحري في الجرائم التي ترتكب  أنهمبالجرائم المرتبطة بوظائفهم فقط حیث 

  .قانون الخاصمخالفة لل

  :  لضباط الشرطة القضائیةالاختصاصات الاستثنائیة المبحث الثاني 

  بسلطات استثنائیة وذلك في حالتین  الأعوانیتمتع ضباط الشرطة القضائیة وحدهم دون 

تعبیر  إن :المطلب الأول اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة في الجرائم المتلبس فیها

الجزائیة یفید لغة  الإجراءاتمن قانون  41لعربي للمادة النص ا يالتلبس المستعمل ف

 هو البس نفسه فیه إذاهو اختلط به ، وتلبس بالثوب  إذاالاختلاط ، فیقال تلبس بالشيء 

فارتداه ، ومن ثم یقال مجازاً عن الذي یرتكب الجریمة بأنه تلبس بها بأن حمل مظاهرها 

 قانون الإجراءات الجزائیة فقد استعمل لفظ من  41على جسمه ، أما النص الفرنسي للمادة 

flagrant للتعبیر عن هذه الوضعیة وهي تفید في اللغة الفرنسیة الوضوح الذي لا غبار علیه

والذي لا یترك مجالا للشك ،ومن ثم فالذي یرتكب جریمة متلبس بها یكون في وضعیة تفید 

                                                                                                                                                                                     
-12الموضحة في المادتین  یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات" من قانون الإجراءات الجزائیة 17تنص المادة   1

   "ویتلقون الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات أو إجراء التحقیقات الابتدائیة  13
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عبارة عن تقارب  بأنهفقها  تلبسال عرف، وی1بكیفیة واضحة وصارخة على ارتكابها منه 

أو عند نهایته منها  الارتكابعند  اوذلك إما بمشاهدته اكتشافهازمني بین وقوع الجریمة و 

ومن ثم ،ببرهة یسیرة وبزمن قلیل  الارتكابولا زالت الآثار المتبثة كلها دالة علیها أو عقب 

التي أدلتها ظاهرة و واضحة فإن التلبس یمكن أن نقول عنه أیضا بأنه تلك الجریمة الواقعة و 

بحیث مظنة وقوع الخطأ حولها طفیفة والتأخیر في مباشرة إجراءاتها یعرقل سبیل الوصول 

 ولقد حدد المشرع الجزائري حالات التلبس وذكرها على سبیل 2حقیقتها وطمس معالمها إلى

  . قانون الإجراءات الجزائیة 41ادة بموجب نص الم الحصر

حسنا عندما بین أن التلبس حالة  فعل المشرعأن لتلبس نود الإشارة إلى وقبل تناول حالات ا

تتصف بها الجریمة ذاتها لا المجرم نفسه ، مثل ما كان علیه قانون تحقیق الجنایات 

، حیث كان هذا الأخیر یتكلم عن مشاهدة الجاني متلبسا بالجریمة  41الفرنسي في المادة 

بها ولو لم یعرف الجاني حیث أن مشاهدة جثة القتیل  والأصح هو أن تكون الجریمة متلبسا

لا زالت تنزف دما أو حریقا لا زالت النار مشتعلة فیه وكل هذه الصور للجریمة المتلبس بها 

  .3و إن كان صاحبها مجهولا 

 ": من قانون الإجراءات الجزائیة  41المشرع في المادة  نص و هذا ما هو مستنتج من

فالوصف هنا كان للجنایة أو الجنحة  "...نحة بأنها في حالة تلبس توصف الجنایة أو الج

من قانون الإجراءات  41ة أن نص المادة لاحظفیه أو الفاعل، كما یمكن مولیس للمشتبه 

عدة تعبیرات مختلفة في التدلیل على الجریمة بأنها في حال تلبس و ذلك  استخدامه الجزائیة 

  .الثلاث  41في فقرات المادة 

                                                           

189محمد حزیط ، المرجع السابق،ص   1  
حیث لم یعتبر القبض على  27/10/1964:وهذا ما ذهب إلیه المجلس الأعلى في قراره الصادر عن الغرفة الجزائیة لیوم 2

تهم في مكان ارتكابه للجریمة هو المعیار المعتمد لقیام حالة التلبس، بل إن حالة التلبس تكون قائمة وإجراءاتها صحیحة الم

 .ما دامت أدلتها ظاهرة وواضحة وبالتالي فالتأخر في إجراءاتها یعرقل سبیل الوصول إلى الحقیقة فیها

 

37رؤوف عبید ، المرجع السابق،  ص   3  
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  )أو الجنحة بأنها في حال تلبس  الجنایةتوصف  (: الأولى  بنصهاذا و ه

   )كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها (: و في الفقرة الثانیة 

 )و تتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة  (: و في الفقرة الثالثة 

 التلبس على حالات الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  41المادة  تنص: حالات التلبس 

  من قانون  41من نص المادة  الأولىنصت علیها الفقرة  : مشاهدة الجریمة وقت ارتكابها

ولا  للأعیانللجریمة حیث تكون واضعة مرتكب  الجزائیة ومعناها مشاهدة الجاني الإجراءات

ذلك الشخص مثلا  إلىیكون هناك أي مجال للشك لا في قیام الجریمة ولا في نسبتها 

القانون في هذه الحالة لم یشترط حاسة  أنجني علیه ، غیر مني وهو یطعن المشاهدة الجا

الرؤیة فقط بل یجوز استعمال أي حاسة من حواس الجسم كشم رائحة المخدر والحریق أو 

 1السمع كسماع العیار الناري أو الذوق كذوق المخدر 

  ارتكابهاعقب مشاهدة الجریمة : 

الجریمة مرتكبة في  (ى أن حالة التلـبس تتوافـر بـكون ج عل.إ.ق 1الفقرة  41المادة  نصت

 الارتكابلا بأي زمن محدود ، فعقب ولم تقید ذلك بأي وقت و  )ارتكابهاالحال أو عقب 

ستة ساعات، وعلیه كان من الأحرى والأفضل للمشرع أن یقرن تلك اللفظة  وأبنصف ساعة 

ببرهة  ارتكابهاو بلحظة تفید ذلك كعقب ول الاكتشافبما یفید التقارب الزمني بین الوقوع و 

بوقت قریب أو تبدل تلك العبارة بما یفید ذلك كأثر وقوعها حیث تفید  ارتكابهایسیرة أو عقب 

اللفظة الفوریة و تلك البرهة الیسیرة متروك تقدیرها لضابط الشرطة القضائیة خاضعا فیها 

بأن الفترة التي تفهم من أثر وقوع لرقابة محكمة الموضوع وإن كان بعض الفقهاء قد قالوا 

 للانتقالالكافي لضابط الشرطة مباشرة هي ذلك الوقت الضروري و  ارتكابهاالجریمة أو عقب 

                                                           

42مرجع السابق، ص عمر خوري، ال  1  
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التالي مباشرة   محل الحادث متى أخطر به، ولقد عرفها محمود مصطفى بأنها الوقت إلى

  1الت مستمرة حكماولكن الحركة الإجرامیة لا ز  انتهتأن الجریمة قد لوقوع الجریمة أي 

 وهي الصورة الثالثة للتلبس بالجریمة ، حیث : متابعة المشتبه فیه بالصیاح من طرف العامة

كما تعتبر (:  من قانون الإجراءات الجزائیة  41نص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

ه العامة قد تتبع...  ارتكابهاالجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في 

من هذا اللفظ ذهب بعض الشراح إلى أن التلبس نوعان، إما  استنتاجاو  )..بالصیاح 

  .اعتباريحقیقي، وإما 

أن یتبع العامة ذلك المرتكب للجریمة وهذا الشرط نص علیه المشرع صراحة و لكن  -  1

المتابعة من أخذه بهذا الإطلاق قد یثیر تساؤلات في حال ما إذا أتبعه المجني وحده هل هذه 

الناس حتى یكون وجود جماعة من المجني علیه حالة التلبس وتكون كافیة لها أم لابد من 

بالرجوع إلى المشرع المصري على وجه المقارنة  ذلك التتبع قانونیا ومكون لحالة التلبس؟

 من قانون الإجراءات المصري 30أفصح من المشرع الجزائري، حیث نص في المادةنجده 

یمة أیضا متلبسا ببرهة یسیرة وتعتبر الجر  ارتكابهاأو عقب  ارتكابهامتلبسا بها حال وتكون (

  )بعه العامة مع الصیاح إثر وقوعهاني علیه مرتكبها ، أو تبها إذا تبع المج

ذلك لأن من متطلبات قیام و   أن یكون لهذا التتبع مظهرا خارجي متمثل في الصیاح  -2

المشرع صریح في نصه على و  ،و تتبع العامة مع الصیاححالة التلبس وفق هذه الصورة ه

كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها  (:  41الفقرة الثانیة من المادة  ت تنصذلك ، حیث

إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد 

ضرورة توافر الصیاح سواء أكان ا و ومن هنا كان النص صریح )تبعه العامة بالصیاح 

مكن القول بأن التتبع وحده دون الصیاح منه یلجسدیة والمطاردة أولا، و مصحوبا بالمتابعة ا

بین الناس ذلك لأن الإشاعة  انتشرتلا یكفي لقیام حالة التلبس ولو بناء على إشاعة عامة 

                                                           

 1969الشرطة مسؤولیتها إداریا و جنائیا ، الطبعة الأولى ، منشاة المعارف،  الإسكندریة،  مهام عبد الفتاح الشهاوي ، 
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أن  استطاعتها أنها لیس في التحري أو التحقیق إلا إلىإن أمكنها تنبیه السلطات المختصة و 

تكون حالة التلبس ومن تم فإن رجال الشرطة القضائیة لو قاموا بأي عمل بناء على ذلك لا 

یزید عن كونه تحریا في الأحوال العادیة و الصیاح المطلوب هنا لیس مشروطا بالصوت 

المساعدة  الشخص و طلب استغاثةالعالي المرتفع بل یكفي فیه أن یكون مسموعا بنبىء عن 

المارة  له ینتبه الذي أي الصیاح  ،  في ضبط الجاني و عدم تمكینه من الفرار وبه

جمیع الإجراءات  اتخاذلمحاصرته وضبطه كما یمنح ضابط الشرطة القضائیة الحق في 

  .الممنوحة له في أحوال التلبس الأخرى إزاء ذلك الشخص

  الجریمةأن یكون هناك تقارب زمني بین التتبع و وقوع  -3

الشخص  أن یكونكما نص المشرع على أن الجنحة أو الجنایة لكي تعتبر تلبسا بها    

إیاها في وقت قریب جدا من وقت وقوع الجریمة قد تبعه العامة  ارتكابهالمشتبه في 

سلطة  إلىبالصیاح، و لكن لم یحدد المشرع ذلك الوقت القریب جدا بل ترك ذلك الأمر 

القضائیة خاضعا فیه إلى رقابة محكمة الموضوع  إلا أنه مع ذلك یفهم تقدیر ضابط الشرطة 

  1من النص أنه یكون التتبع عقب وقوع الجریمة مباشرة

  إن  :الى احتمال قیام المشتبه فیه بارتكاب الجریمة  أو علامات تدعو  أثارأو  أشیاءوجود

 ل للأسلحة و الآلاتالصورة من حم وجود علامات بالمتهم أو آثار به لا تقل أهمیة عن

فمن هذا حیث نص علیها صراحة دون أن یهملها ،  باستدراكهوالأمتعة، وحسنا فعل المشرع 

الشخص علامات وآثار تدل على أنه فاعل أو شریك وهذه الإشارات و ب حالات التلبس وجود

من  تلك العلامات تقل في الإثبات و القوة عن حالة حمل السلاح أو الأشیاء المحصل علیها

  الجریمة 

علیه آثار الدماء نتیجة طعن بالسكین أو الجروح أو الخدوش الجدیدة فرؤیة الشخص و      

الجریمة مباشرة كلها تدل  ارتكاببالدماء حال الرؤیة له عقب  الملطخفي وجهه أو اللباس 

                                                           
محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي ،القاهرة، دون سنة نشر، مأمون  1
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على أن الشخص مساهم في الجریمة أو مرتكب لها أصلا والمشرع الجزائري في الحالات 

ذلك  افتراض إلىإنما إكتفى بما یدعو الشخص لكثرة القرائن حوله  و  اتهامتستلزم وجود  التي

  1وحده كاف لقیام هذه الحالة الافتراضفمجرد 

  حالة المشار المن حالات التلبس هي   نزل واكتشاف صاحبه عنهاموقوع الجریمة داخل

 (: لجزائیة والتي تنص على أنه من قانون الإجراءات ا 41إلیها في الفقرة الأخیرة من المادة 

تتسم بصفة التلبس كل جنحة أو جنایة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیها في 

في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها  وبادر  ارتكبتالفقرتین السابقتین إذا 

  .)أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتها  باستدعاءفي الحال 

التلبس هذه أن ترتكب الجنایة أو الجنحة في منزل ثم أكتشف  فالمقصود من حالة   

في وقت معلوم بالنسبة لصاحب المنزل و یبادر  ارتكبتصاحب المنزل هذه الجریمة التي 

في الحال إبلاغ أحد ضباط الشرطة القضائیة على وجود جثة بمنزل أو سرقة أو جریمة 

والقیام بالإجراءات القانونیة ، الجریمةأخرى مهما كانت و تبادر الشرطة القضائیة لإثبات 

في وقت غیر معلوم ولم تعرف  ارتكابهااللازمة، فهذه الحالة تتسم بصفة التلبس بالرغم من 

فیها ، و ذلك كأن ترتكب الجریمة أثناء اللیل في حدیقة خاصة أو  ارتكبتالمدة الزمنیة التي 

یجد جثة هامدة في الصباح الیوم بعد الغروب مباشرة و لم یعلم بها صاحب المنزل الذي 

التالي في حدیقة منزله و یبادر في الحال بإبلاغ أحد ضباط الشرطة القضائیة و لإثبات 

في منزله جثة قتیل وعند عودته یكتشفها و یبادر  وجدالجریمة أو یكون في عطلة صیفیة و 

وقعت تلك السرقة سرقة في منزله و لم یعلم متى  اكتشفبإبلاغ الشرطة القضائیة أو  أیضا

 فهناافه للجریمة لتأتي لإثباتها المنزل بإخطار الشرطة القضائیة فور إكتشفإذا بادر صاحب 

فیه  ارتكبتالجریمة تعتبر متلبسا بها بحكم القانون وبغض النظر عن المدة أو الوقت الذي 

  . وبینها زمن وبین الإبلاغ عنها ارتكابهاو المدة التي مضت على 

                                                           
،  1980سرور ، الوسیط في القانون الإجراءات الجنائیة ، الجزء الثاني ، القاهرة ، دار النهضة العربیة، القاهرة، فتحي   1
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  من  41التلبس المنصوص علیها في المادة  یؤخذ أو یفعلكي : التلبسحالة قیام شروط

 : الأتيالجزائیة یجب توفر شروط نجیزها على النحو  الإجراءاتقانون 

 الإجراءاتمن قانون  41منصوص علیها في المادة للحالات الخمس اا توافر حالة من 

 1ج عن مبدأ الشرعیة خرو الجزائیة فلا یجوز القاضي القیاس علیه و اعتبر ذلك 

  أن یكون التلبس سابقا زمنا على إجراءات التحقیق  

معنى ذلك أنه لا یكون التلبس منتجا للآثار القانونیة إلا إذا كان سابقا من حیث الزمن على 

ابط الشرطة بحیث لا یجوز لض الإجراءات التحقیق المخولة لضباط الشرطة القضائیة

الممنوحة له في حالات التلبس إلا إذا كانت حالة التلبس  بالاختصاصاتقوم القضائیة أن ی

حالة التلبس  اكتشافوضبط الأشیاء إلا بعد   لفعل فلا یجوز له القیام بتفتیشقائمة با

و إلا كانت كل الإجراءات  ،من قانون الإجراءات الجزائیة 41المنصوص علیها في المادة 

بطلان الدلیل المحصل علیه و المستمد من التي قام بها باطلة، وبالتالي یترتب على ذلك 

  .ذلك الإجراء أو العمل الباطل

  مشاهدة التلبس بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة  

إذا كان المشرع قد خول لضابط الشرطة القضائیة بعض السلطات التحقیق في حالات 

متلبسا ذلك أن یكون ضابط الشرطة القضائیة نفسه هو الذي ضبط المتهم  و معنى التلبس  

بالجریمة، فإن لم یكن قد حاصر التلبس بالجریمة في أیة حالة من الحالات المنصوص 

و تخویله تلك ،من نفس القانون، فلن یكون هناك ما یبرر منحه  41علیها في المادة 

لك یشترط لكي یكون التلبس صحیحا و منتجا آثاره أن لسلطات الإستثنائیة، وبناءا على ذا

مت بواسطة ضابط الشرطة القضائیة أما إذا كانت المشاهدة تمت بواسطة تكون مشاهدة قد ت

                                                           

43عمر خوري، المرجع السابق، ص   1  



 
�
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رجال آخرین من القوة العمومیة أو من عامة الناس، فلا یمكن أن ینتج آثاره القانونیة لأن 

  .ضابط الشرطة القضائیة لم یشاهد بنفسه الجریمة في حالة التلبس الواردة ذكرها سابقا

سمع أو القول أو الروایة لا ة في حالة التلبس عن طریق المعنى ذلك أن تلقي نبأ الجریمو 

لكن تكون الجریمة في حالة تلبس بل یجب حتما أن یشاهدها ضابط الشرطة القضائیة  یكفي

ز سلاح غیر بنفسه وتطبیقا لذلك قد نص بأنه لا یكفي لتوافر حالة التلبس بجریمة إحرا

قى بذلك نبأ الجریمة عن طریق الروایة ن یكون ضابط الشرطة القضائیة قد تل، وأمرخص به

المشاجرة التي قیل بأن المتهم كان یطلق الرصاص فیها من  انتهاءمن رجال الشرطة بعد 

  1مسدس كبیر كان یحمله

  التلبس و إثباته قد تم بطریق مشروع  اكتشافأي یكون  

حقیق وإن لا یكفي لصحة التلبس أن تكون الجریمة سابقة من حیث الزمن على إجراءات الت

ذلك أن تكون مشاهدته  إلىیشاهدها ضابط الشرطة القضائیة شخصیا، بل یلزم بالإضافة 

لها قد تمت بطریق مشروع قانوني ، و المقصود بالمشروعیة هنا هو أن تكون وسیلة الكشف 

ضابط الشرطة القضائیة في حالة من حالات التلبس المنصوص  استعملهاعن الجریمة التي 

، مشروعه وقانونیة فإذا كانت هذه 41المادة  بموجب  ن الإجراءات الجزائیةعنها في قانو 

الوسیلة غیر قانونیة كان الإجراء باطلا، حتى ولو كانت الجریمة ممكنا أن تكون في حالة 

وبالتالي فإن الإجراء الباطل لا  لاكتشافها،فیها طرق غیر قانونیة  استعملتلو ،و التلبس   

   .یرتب أي أثر قانوني

 تلبس ال قامت حالة من حالات إذا:  سباختصاصات ضباط الشرطة القضائیة في حالة تل

شروطه یقع على عاتق ضباط  واستوفت من قانون الإجراءات الجزائیة  41الواردة في المادة 

 هو جوازي ماا الإجراءات فمنها ما هو وجوبي ومنهالشرطة القضائیة القیام بمجموعة من 

 الإجراءاتهم هذه وأة  الوجوبی الإجراءات   

                                                           

.456مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ،المرجع السابق، ص  1  
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      إخطار وكیل الجمهوریة والتنقل فورا إلى عین المكان

أن یخطروا  -جنایة  - یجب على ضابط الشرطة القضائیة في حالة الجرائم المتلبس بها

مكان الجریمة و ذلك بمجرد علمهم بها وعلیهم  إلىبذلك فورا ثم ینتقلوا  الجمهوریة  وكیل

المادیة للجریمة ویحافظوا علیها و یثبتوا في محضر حالة الأماكن  أیضا أن یعاینوا الآثار

 إلىالمعاینة أو الأشخاص و كل ما له علاقة بما یفید الكشف عن الحقیقة   والتوصل 

  .1مرتكبي الجریمة

الجریمة أو من یمكنه أن یفید في الوصول  ارتكابكما لهم أن یسمعوا من كان حاضرا وقت 

عنه حتى  الابتعادأن یمنعوا الحاضرین من مغادرة مكان الجریمة أو  إلى مرتكبیها و علیهم

یتموا كل أعمالهم الخاصة بالتحري الواجبة في مثل هذه الحالات، ولهم أن یستحضروا في 

الحال كل شخص یمكن الحصول منه على أقوال  وتوضیحات تفید في الوصول إلى معرفة 

  .فوهااقتر الجریمة والأشخاص الذین  ارتكابف و ظر 

إظهار  إلىأن یضبط وبعنایة فائقة كل ما یمكنه أن یقود كما على ضباط الشرطة القضائیة 

في مساهمتهم أو  المشتبهالحقیقة، وأن یعرض تلك الأشیاء المضبوطة على الأشخاص 

مشاركتهم في الجریمة للتعرف علیها، وبالتالي یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یتخذ 

     . معرفة الحقیقة إلىوالتحریات اللازمة والمفیدة للوصول جمیع الإجراءات 

 الأتيعلى النحو  أهمهاویمكن تلخیص : الجوازیة  الإجراءات  

 وهو  أمرهكان هناك شك في  إذافقط  شخصوالغرض منه التحقق من هویة : الاستیقاف

لعمومي الشخص في الطریق ا عامة للناس ویتمثل في التعرض إلىمقرر في مواجهة  إجراء

                                                           
یجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي بلغ بجنایة في حالة تلبس أن یخطر "  ون الإجراءات الجزائیةمن قان 42المادة  1

بها وكیل الجمهوریة على الفور ثم ینتقل بدون تمهل إلى مكان الجنایة وعلیه أن یسهر على المحافظة على الآثار التي 

ة وأن یعرض الأشیاء المضبوطة على الأشخاص یخشى أن تختفي وأن یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیق

  " المشتبه في مساهمتهم في الجنایة للتعرف علیها
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وطلب الاطلاع على الوثائق التي تثبت هذه  الأسئلةلتحقق مكن الهویة عن طریق توجیه 

  .الهویة 

  مقرر لعامة  الإجراءوهذا  وطني أقرب مركز شرطة أو فرقة درك إلىضبط المشتبه واقتیاده

بصفة خاصة ویتمثل في التعرض المادي للمشتبه فیه عن طریق الناس ولرجال الشرطة 

من قانون  61أقرب ضابط شرطة قضائیة حیث تنص المادة  إلىریاته واقتیاده تقیید ح

یحق لكل شخص في حالات الجنایات أو الجنح التلبس بها " على مایلي الجزائیة  الإجراءات

  "أقرب ضابط شرطة قضائیة إلىوالمعاقب علیها بالحبس ضبط الفاعل واقتیاده 

 الذي یوجهه ضباط  الأمرویقصد به ذلك : 1 بعدم المبارحة لمكان وقوع الجریمة الأمر

 أشخاصعدة  أوشخص  إلىالشرطة القضائیة المتواجد بمكان ارتكاب جریمة متلبس بها 

  2میتواجدون في نفس المكان بعدم مغادرته

  بأهل  یمكن لضباط الشرطة القضائیة في الجرائم المتلبس بها الاستعانة :الاستعانة بالخبراء

من الأشخاص المؤهلین  الاختصاصلأطباء والخبراء و غیرهم من ذوي الخبرة والمعرفة كا

  3.لفحص ما یرتبط بالجریمة والذي من شانه المساعدة في الوصول إلى الحقیقة

  اجراء یقوم به ضابط الشرطة القضائیة بوضع " بأنهیعرف التوقیف للنظر : 4التوقیف للنظر

شرع كلما دعته مقتضیات التحقیق شخص في مركز الشرطة أو الدرك لمدة یحددها الم

 6یقید حریة الشخص بارتكاب الجریمة لأنه الإجراءاتمن اخطر  الإجراءویعتبر هذا   5"لذلك

                                                           
  من قانون الإجراءات الجزائیة  49المادة   1

  2 83عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  

ن تأخیرها فالضابط إذا اقتضى الأمر إجراء معاینات یمك" من قانون الإجراءات الجزائیة على أن 49تنص المادة  3 

الشرطة القضائیة أن یستعین بأشخاص مؤهلین لذلك و على هؤلاء الأشخاص الذین یستدعیهم لهذا الإجراء أن یحلفوا 

  "  الیمین على إبداء رأیهم بما یملیه علیهم الشرف والضمیر

من قانون الإجراءات الجزائیة  51و50المادتین   4  

، المرجع السابق،عبد الرحمان خلفي ،المرجع السابق  5  
   44عمر خوري المرجع السابق، ص   6
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الجزائیة أصبحت أجال التوقیف للنظر  الإجراءاتمن قانون  65و 51وبموجب المادتین 

الأمر  لقعت إذاكتابي من وكیل الجمهوریة المختص ثلاث مرات  بإذنیمكن تمدیدها 

والجرائم المتعلقة  والإرهاب الأموالبالجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة وجرائم تبییض 

من الجرائم  الأنواعمدة التوقیف للنظر بالنسبة لهذه  أنبالتشریع الخاص بالصرف، أي 

 إلىثمانیة أیام ، فیما یمكن تمدید المدة الأصلیة للتوقیف للنظر  إلىأصبح یمكن أن تصل 

تعلق الأمر  إذاأما . أو تخریبیة إرهابیةتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال  إذامرات  خمس

من قانون  37بجرائم المخدرات، فانه یمكن تمدید التوقیف للنظر ثلاث مرات موجب المادة 

ثرات العقلیة متعلق بالوقایة من المخدرات والمؤ ال 2004- 12-25المؤرخ في   18-04رقم 

النیابة على  إلىبقرار مسبب دون تقدیم الشخص  الإذنتثنائیة منح ذلك ویجوز بصفة اس. 

الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  52و 1مكرر51و 51انه من جهة ثانیة تبقى أحكام المواد 

تلك الجرائم  أنواع إحدىواجبة التطبیق فیما یتعلق بحقوق الشخص الموقوف للنظر من اجل 

 بأفرادبحقه في الاتصال  إخبارهشرطة القضائیة في ، والمتعلقة خصوصا بواجب ضابط ال

عائلته زیارتها له ویوضع تحت تصرفه كل وسیلة  تمكنه من الاتصال بعائلته ومن زیارتها 

  1للفحص الطبي  إخضاعهله وبواجبه في 

  التفتیش :  

ول تفتیش المنازل والمحلات ومعاینتها له أهمیة كبرى في قانون الإجراءات الجزائیة للوصإن 

الحقیقة وإسناد الجریمة إلى مرتكبیها، ومن جهة ثانیة یتعلق التفتیش بصفة  إلىمن جهة 

، فلا الابتدائيعامة بالحریات العامة للأشخاص والتفتیش في الواقع من أعمال التحقیق 

یجوز اللجوء إلیه في الحالات الخاصة وبناء على تهمة موجهة إلى شخص المقیم في 

فیها  اشتراكجنایة أو جنحة أو  ارتكبشه ویجب أن یكون هذا الشخص قد المنزل المراد تفتی

 .أو توجد ضده أدلة أو قرائن على وجود أشیاء بحوزته لها علاقة وثیقة بالجریمة المرتكبة

                                                           
   112محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص  1
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من قانون الإجراءات الجزائیة وما بعدها القیود الواردة على التفتیش  44وقد أوضحت المادة 

ئیة في حالة التفتیش، بإجراءات قانونیة معینة وواضحة، ولا وألزمت ضباط الشرطة القضا

  .1یمكن تجاهلها أو تجاوزها وإلا كان عمله باطلا بقوة القانون

  :  الآتیةوفق الشروط تتم عملیات تفتیش مساكن المشتبه فیهم أو محلاتهم و 

ى الجنایة فإنه  یـجب علـ ارتكابإذا وقع التفتیش في مسكن شخص  قد ساهم في  -1

ضابط الشرطة القضائیة أن یجري هذا التفتیش بحضور الشخص المشتبه فیه، أما إذا تعذر 

حضوره وقت إجراء التفتیش فإن ضابط الشرطة القضائیة ملزم بأن یكلفه بتعیین ممثل له 

وإذا أمتنع الشخص المشتبه فیه عن تعیین ممثل له أو كان هاربا  ،یحضر عملیات التفتیش

شاهدین بحضور عملیة  استدعاءرطة القضائیة في هذه الحالة یجب على ضابط الش

  .ویكون هذان الشاهدان من غیر الموظفین الخاضعین للسلطة  ،التفتیش

أو أشیاء لها علاقة  اأوراقبأنه یحوز شتبه أخر یأما إذا جرى التفتیش في مسكن شخص  -2

ضابط التفتیش من قبل  حضوره وقت اجراءیتعین انه بالجریمة أو بالأفعال الإجرامیة، ف

  الشرطة القضائیة 

أما إذا تعذر حضوره، فإن ضابط الشرطة القضائیة ملزم بأن یكلفه بتعیین ممثل له یحضر 

، أما 2یتم تعیین شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطته امتنعوإذا  عملیات التفتیش

 الإجراءاتمن قانون 45في المادة إذا خالف ضابط الشرطة القضائیة الشروط الواردة 

ن كل إجراءات التفتیش من قانون الإجراءات الجزائیة فإ 45ولم یلتزم بنص المادة  الجزائیة 

  . تكون باطلة

                                                           

لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة الانتقال إلى " الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 44تنص المادة  1 

الذین یظهر أنهم ساهموا في الجنایة أو أنهم یحرزون أوراقا أو أشیاء متعلقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة ،  مساكن الأشخاص

إجراء تفتیش إلا بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول 

  " إلى المنزل و الشروع في التفتیش

من قانون الإجراءات الجزائیة  45انظر المادة   2  
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الإنابة القضائیة أو الندب تعد : المطلب الثاني الإنابة القضائیة لضباط الشرطة القضائیة

وجبه قاضیا أو ضابطا القضائي بمعنى واحد هي عمل من أعمال قاضي التحقیق یفوض بم

للشرطة القضائیة مختصا لیقوم مقامه في تنفیذ عمل أو بعض من أعمال التحقیق 

و یمكن أیضا أن تعرف بأنها تفویض لبعض سلطات قاضي التحقیق إلى قاضي .القضائي

  :و یتمیز هذا التفویض بالخصائص التالیة  1أو ضابط شرطة قضائیة

ذا التفویض عمل مشروع ینص علیه القانون صراحة إن ه :الإنابة القضائیة شرعیة  -1

یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف بطریق " من قانون الإجراءات الجزائیة  138في المادة 

الإنابة القضائیة أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضابط الشرطة القضائیة 

م بما یراه لازما من المختص بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقیق بالقیا

  ".إجراءات التحقیق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل منهم

و یذكر في الإنابة القضائیة نوع الجریمة موضوع المتابعة و تؤرخ و توقع من طرف 

  القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه

ار الإنابة القضائیة حكما یعد العمل المنفذ في إط: رسمیة و قضائیة القضائیة الإنابة -2

قیق المنیب یعتمد قاضي التح ي یدلي بشهادته بعد أداء الیمین ،وعملا قضائیا  فالشاهد الذ

ة و حجیة تفوق تلك القیمة التي تحظى بها محاضر الجریمة مبقی على تلك الشهادة و تحضا

تناع الشخصي المتلبسة أو محضر التحقیق الأولي و ذلك لا یشوب على أیة حال مبدأ الاق

  .للقاضي الذي یعتمد علیه في إصدار أحكامه 

إن تفویض قاضي التحقیق لبعض سلطاته إلى ضابط : لشكلیةالإنابة القضائیة تخضع  -3

الشرطة القضائیة یجب أن یتم لشكلیات صارمة و لإجراءات محددة ینص علیها القانون و 

                                                           
وتجدر الإشارة أن وكیل الجمهوریة لا یمكنه أن یندب ضابطا للتحقیق ذلك أن وكیل الجمهوریة لا یملك التحقیق كقاعدة  1

عامة ، بل یجوز له فحسب استثناءا القیام ببعض إجراءات التحقیق  ، ومن لا یملك التحقیق لا یملك تفویض الغیر فیه  أذ 

  109عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق،  ص .في حد ذاته مقید بإصداره في حدود ضیقة جدا هو 
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یة للأفراد  نظرا لما تتضمنه توفیر ضمانات للحقوق و الحریات الأساس إلىذلك یهدف 

  .حریات التحقیق من حقوق و محاضر 

  : و تكون الإنابة القضائیة كتابیة و تتضمن خاصة

  .طبیعة الجریمة موضوع المتابعة -

  .أن تكون مؤرخة -

  .أن تكون موقعة من طرف القاضي المنیب و ممهورة بختمه -

جرائیة المتصلة بصورة مباشرة بردع و یجب أن یأمر القاضي المنیب بالقیام بالأعمال الإ -

معاقبة الجریمة أي الإجراءات المتعلقة بالوقائع المكونة لأركان الجریمة و ظروف تشدیدها 

  . أو تخفیفها 

ن الإنابة القضائیة تصدر من القاعدة العامة ا :الجهات المخولة لإصدار الإنابة القضائیة* 

  1قاضي التحقیق إلى ضابط الشرطة القضائیة 

أنظر المواد من ( ها القیام بتحقیق إضافي تهام و ذلك عندما یتولى أحد قضاتغرفة الا -ب

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 190إلى  186

عندما یأمر بإجراء أعمال في إطار التحقیق كأن یكون ملف : رئیس محكمة الجنایات -ج

من التحریات و تدقیق و  التحقیق ناقصا أو عند ظهور عناصر جدیدة فیه تتطلب مزیدا

  .تمحیص بعض جوانب و ملابسات القضیة

و یكون ذلك عادة عندما ترید سماع محبوس خارج دائرة ): جهة الحكم ( المحكمة  -د

  .المحكمة من طرف القاضي المختص محلیا 

  یمكن للجهة التي تصدر الإنابة القضائیة أن تفوض : الأشخاص الذین یمكن تفویضهم

  .ط شرطة قضائیة للقیام بالإجراء و التحریات التي تحددها الإنابة القضائیةقاضیا أو ضاب

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة 142إلى  138المواد من  : انظر   1  
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یمكن لقاضي التحقیق في دائرة اختصاصه  أن یفوض أي قاض من قضاة التحقیق أو  -أ

أي ضابط من ضابط الشرطة القضائیة العاملین في دائرة اختصاص المحكمة التي یعمل 

  .بها

ة اختصاصه أن یفوض أي قاض من قضاة التحقیق و یمكن لقاضي التحقیق خارج دائر  -ب

یجوز لهذا الأخیر أن یفوض ضابط الشرطة القضائیة للقیام بالعمل موضوع الإنابة و هو ما 

یعرف بتفویض السلطات المفوضة و لكي یستطیع القیام بالأعمال التي تتضمنها الإنابة 

من التحقیق لا یجوز القضائیة یجب أن یكون مختصا اختصاصا مادیا فهناك سلطات 

كما یجب أن یكون ضابط الشرطة  ،لقاضي التحقیق أن یفوضها لضابط الشرطة القضائیة

القضائیة مختصا بالنظر للأشخاص فهناك فئة من الأشخاص یتمتعون بالحصانة البرلمانیة 

أو یتطلب سماعهم إجراءات خاصة  كالوزراء و البرلمانیین و الدبلوماسیین مثلا أما 

اص المكاني فیتمثل في الدائرة الإقلیمیة للمحكمة التي یمارس في نطاقها مهامه الاختص

  .المعتادة

 القضائیة   الإنابة آثار  

 بالسلطات التي یتمتع بها قاضي التحقیق ) ضابط الشرطة القضائیة( یتمتع المندوب 

 القضائیة  الإنابةیلتزم ضابط الشرطة القضائیة بحدود 

  1 الإنابةلتنفیذ  أخریفوض ضابط  أنالقضائیة یجوز لضابط الشرطة  لا

  

   

                                                           

47عمر خوري، المرجع السابق،  1  
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  ضباط الشرطة القضائیة ومسؤولیاتهم تبعیة  :لثالمبحث الثا

یتمیز عمل ضباط الشرطة القضائیة بكونه عمل بولیسي من جهة قضائیة وعمل شبه  

لرؤسائهم  یخضعون لتبعیة مزدوجة ، فهم نجده یخضع ، ولذلكأخرى قضائي من جهة

، الإداریةمهام الضبطیة  یمارسون العسكري باعتبارهم الأمن أوشرطة والدرك المباشرین في ال

وإشراف النیابة العامة ورقابة غرفة الاتهام وكیل الجمهوریة  لإدارةوفي نفس الوقت یخضعون 

، ولا یمكن أن  -بعد ارتكاب الجریمة-  باعتبارهم یمارسون مهامهم في الضبطیة القضائیة1

بالإضافة إلى تحمل ضباط الشرطة القضائیة  2ا أن مجالها مختلفتتعارض التبعتین طالم

    المسؤولیة في حالة انحرافهم في تأدیة المهام الموكولة لهم 

   الأول الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائیةالمطلب 

ق والحریات و ساس بالحقمبضمانات تكفل عدم الأحیطت ضباط الشرطة القضائیة  أعمال إن

من  12المادة  إلىالرقابة فبالرجوع  إلىالقیام بمهامهم  أثناء ن خلال خضوعهممالفردیة 

  النیابة  إلىهذه الرقابة معهودة  أنالجزائیة نلاحظ  إجراءاتقانون 

العامة وهذه الرقابة هي فعلیة وتتمثل في الواجبات الملقاة على عاتق ضباط الشرطة 

الجمهوریة بمجرد وصول الخبر ووقوع جریمة  وكیل إخطارالقضائیة اتجاه النیابة العام من 

كل المحاضر التي یحررونها بعد الانتهاء من أعمالهم سواء في الظروف  وإرسالعلمها  إلى

التي تم  شیاءوالأ والأوراقوتكون مرفقة بجمیع المستندات  ،العادیة أو الظروف الاستثنائیة

یمارس مهامه في ،و قضائیة ال ةشرطالویمسك النائب العام ملف فردیا لكل ضابط ،ضبطها 

حت سلطة النائب العام بتنقیط تهوریة مجالمجلس القضائي كما یقوم وكیل الدائرة اختصاص 

                                                           

شرف النائب العام على الضبط یتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي وی" الفقه الثانیة على انه 12نصت المادة   

  1القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، وذلك تحت 

114عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص   2  
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 هذا التنقیط بعین الاعتبار ویأخذضابط الشرطة القضائیة التابعین لدائرة اختصاص المحكمة 

 1الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  مكرر 18نصت علیه المادة  عند كل ترقیة وهذا ما

عمال ضباط الشرطة القضائیة والموظفون والأعوان حق مراقبة أ غرفة الاتهامتتولى كما 

، الجزائیة الإجراءاتمن قانون  206ة دبهم بعض مهام الضبط القضائي بموجب الما المنوط

 إلیها الأمرالجزائیة طرق رفع  الإجراءاتمن قانون  207من المادة  الأولىوقد حددت الفقرة 

المنسوبة لضباط الشرطة القضائیة في مباشرة وظائفهم ، بأن یكون ذلك  نحرافاتالا في حالة

بطلب من النائب العام  وإماأما من تلقاء نفسها مباشرة وبمناسبة نظر قضیة مطروحة علیها ،

، فطبقا للأمنبضباط الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة  الأمرتعلق  إذا و.أو  من رئیسها

الجزائیة على ضوء التعدیل الذي أجري  الإجراءاتمن قانون  207الثانیة من المادة  للفقرة

تكون غرفة الاتهام بالجزائر  2017مارس  17المؤرخ في  07 17علیها بالقانون رقم 

وتحال علیها القضیة من طرف النائب العام لدى نفس  الاختصاصالعاصمة هي صاحبة 

، وعند الانتهاء منه یجوز 2الانحرافاتمدى صحة هذه ، وتجري تحقیق في المجلس القضائي

ضباط الشرطة  إلىم توجیه الإجراءات الجزائیة امن قانون  09لها أن تقرر بموجب المادة 

مؤقتا عن مباشرة أعمال وظیفته كضابط  إیقافهالقضائیة المعني الملاحظات اللازمة أو تقرر 

بالإجراءات التأدیبیة  الإخلالئیا، دون عنه هذه الصفة نها إسقاطشرطة قضائیة أو تقرر 

التي قد توقع ضده من طرف رؤسائه التدریجیین، وإذا ما تبین لغرفة لاتهام أن الوقائع 

ضابط الشرطة القضائیة تكون جریمة من جرائم قانون العقوبات تأمر فضلا  إلىالمنسوبة 

 الأمرلوطني إذا ما كان ، والى وزیر الدفاع االنائب لعام إلىعلى ما سبق بإرسال الملف 

 في شأنه، الملائم الإجراءیتعلق بضابط الشرطة القضائیة للمصالح العسكریة للأمن لاتخاذ 

  3ما كان ذلك لازما  إذاأي لتحریك الدعوى الجزائیة ضد ضابط الشرطة القضائیة 

                                                           
  48عمر خوري، المرجع السابق، ص   1

من قانون الإجراءات الجزائیة  208المادة   2  

175مرجع السابق، محمد حزیط ، أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، ال   3  



 
�
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الشرطة إن القانون یحمي ضباط : مسؤولیة ضباط الشرطة القضائیة المطلب الثاني

في نفس الوقت یقرر مسؤولیته عما یمكن أن یصدر عنه من أخطاء ئیة للقیام بمهامه و القضا

رجل الأمن عموما لذلك فإن ضابط الشرطة القضائیة و  مهنیة أو ارتكابها لفعل یجرمه القانون

مدنیة مما یقوم به من أفعال قد تؤدي إلى الإضرار ئولا مسؤولیة تأدیبیة وجنائیة و یكون مس

ت المواطن جراء التعسف في استعمال القانون أو مخالفته فضلا على بطلان بحقوق و حریا

  .الإجراءات التي یخالفوها أثناء تأدیة مهامهم

 ة خطأ مهنیا ینتج أثناء ممارسة مهامه قد یرتكب ضابط الشرطة القضائی: المسؤولیة التأدیبیة

الغیر هنا الأشخاص و یقصد ب،تأدیبیة عنه ضرر للغیر ، فیكون المخطئ مسؤول مسؤولیة 

. نتیجة الخطأ المرتكب أضرار مادیة أو معنویة لحقتهمأو المعنویین الذین  الطبیعیین

ثلاثة  إلىیتعرض للجزاءات التأدیبیة المقررة في النصوص القانونیة و تلك الجزاءات تندرج و 

 قیف عنالكتابي و التوبیخ و التو  درجات تشمل الدرجة الأولى الإنذار الشفوي و الإنذار

أیام  8 إلى 4ثلاثة أیام و تشمل الدرجة الثانیة التوقیف عن العمل من  إلىالعمل من یوم 

الإجباري و التنزیل في الرتبة  أما الدرجة الثالثة فتشمل النقل الشطب من جدول الترقیةو 

  . الفصل مع الإشعار المسبق، و التعویضات و الفصل بدون إشعار مسبق ولا تعویضاتو 

 أو  وظیفتهضباط الشرطة القضائیة جنایة أثناء ممارسة و  ارتكب إذا: یة الجنائیةالمسؤول

ناتج عن التفتیش أو  فمن یفشي سر و حتى أثناء العطل یتابع قضائیا ،بمناسبة ممارستها 

ینتهك حرمة منزل أو یتعدى على حرمة شخص بحبسه أو القبض علیه في غیر الحالات 

ین و یحال أمام  القضاء المختص حیادی محققینق من طرف الخ یخضع لتحقی...القانونیة 

) الأمن الوطني لأعضاءالقضاء العسكري بالنسبة للدرك الوطني و القضاء العادي بالنسبة (

المتابعة من  أمر إصدارالتنظیمیة الخاصة بكل هیئة كضرورة  الإجراءاتوذلك مع مراعاة 

 الأمریتولى القائد المؤهل و .تكب الجریمةمر  إلیهالسلك الذي ینتمي  أوطرف قائد الهیئة 

 .العدالة لیحاكم ویعاقب  أمامبتقدیم من ارتكب جریمة من مرؤوسیه 
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  یجوز لمن كان ضحیة أفعال غیر مشروعة 1طبقا للقواعد العامة : المسؤولیة المدنیة

صادرة من ضباط الشرطة القضائیة أن یطالب بالتعویض عن الضرر الذي لحق عن طریق 

  . 2دعوى مدنیة أمام القضاء المدني إقامة

   

                                                           

من القانون المدني  124انظر المادة   1  

48عمر خوري، المرجع السابق، ص   2  
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  :المحور الخامس قاضي التحقیق

إن سیر الدعوى العمومیة یتطلب في البدایة ارتكاب جریمة ومقتضاها یجب التحري       

علیها من خلال الإجراءات والصلاحیات التي یباشروها رجال الضبطیة القضائیة، ومباشرة 

ة وفي بعض الأحیان یتطلب وجود مرحلة التحقیق في وتحریكها من قبل أعضاء النیابة العام

یتولاها قاضي التحقیق  مرتكبیهانتیجة تشابك الجریمة وصعوبة معرفة سیر الدعوى العمومیة 

وتتسم إجراءات هذه المرحلة بالكتابة بتدوین كل  كدرجة أولى وغرفة الاتهام كدرجة ثانیة 

لم ینص القانون  ، وتتمتع بالسریة ماالإجراءات المتخذة في محاضر تسمى ملف التحقیق 

، ولتحقیق العدالة الجنائیة تبنى المشرع سلطة الفصل بین سلطة الاتهام  1على خلاف ذلك

  . وهذا عكس ما تبناه المشرع المصري،والتحقیق 

  :المبحث الأول  مفهوم قاضي التحقیق

الهیئة الأولى في إن الإلمام بمفهوم قاضي التحقیق یقتضي معرفة تعریفه باعتباره      

وأهم الخصائص التي تمیزه عن باقي القضاة بالإضافة إلى دراسة طرق ،التحقیق الابتدائي 

  .اتصاله بالدعوى العمومیة لیبدأ في مهامه في حدود ما یسمح به القانون 

یعد قاضي التحقیق احد أعضاء الهیئة القضائیة ، :  ف قاضي التحقیقیتعر  الأولالمطلب 

لقضاء الجالس مثل قضاء الحكم نظرا لطبیعته و ووظیفته كما انه یجمع بین ینتمي إلى ا

أعمال ضباط الشرطة القضائیة من تحقیق وتحري بحثا عن الحقیقة ، وبین أعماله كقاضي 

، كما انه قد یقوم بوظائف قاضي 2تحقیق یصدر مجموعة أوامر لها الطبیعة القضائیة 

كان ، ویترأس جلسات كم متغیب لأي سبب فیستعان به عادة لیخلف قاضي ح الحكم

ر أحكاما مختلفة ما عدا القضایا التي قام بالتحقیق فیها فلا یجوز له الحكم المحكمة ویصد

الفقرة الأولى من قانون  38نصت علیه المادة  فیها أصلا وإلا كان الحكم باطلا، وهذا ما

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  11انظر المادة   1  
بوكحیل الأخضر ، الحبس الاحتیاطي والرقابة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة،   2

   191، ص 1992الجزائر،
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والتحري ، و لا یجوز له أن یناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث " الإجراءات الجزائیة 

  "یشترك في الحكم في قضایا نظرها بصفته قاضیا للتحقیق وإلا كان الحكم باطلا

  ویتمتع قاضي التحقیق بعدة خصائص نجیزها على النحو الأتي 

یعد حیاد قاضي التحقیق من أهم الضمانات في التحقیق  :حیادة قاضي التحقیق/: 1

في النزاع القائم بین جهة الاتهام والمتهم أي عدم میل الابتدائي ولذلك فمهمته  الفصل 

قاضي التحقیق إلى جانب سلطة الاتهام  لتوریط المتهم ولا ترتكز عنایته بالبحث عن دفاع 

المتهم للوصول إلى براءته  فغایته تحقیق العدالة الجنائیة في صورتها المثلى وإظهار الحقیقة 

   1دون سواها 

أحسن وجه لابد  ىي یقوم قاضي التحقیق بالعملیة عللك : لتحقیقعدم مسؤولیة قاضي ا/:2

أن یؤمن من المسؤولیة الجنائیة والمدنیة عما یترتب عن عمله من أخطاء غیر انه إذا 

  .تجاوز حدود سلطته بارتكابه خطا جسیما أو غشاً أو تدلیساً فانه یقع تحت المسؤولیة

في النزاع القائم بین النیابة العامة والمتهم وما  یقوم قاضي التحقیق الفصل :قابلیته للرد: /3

یصدر عنه یعتبر عمل قضائي وعلیه أعطي المشرع للمتهم وللمدني المدني الحق في طلب 

وهذا على  تنحیة قاضي التحقیق عن القضیة وذلك بواسطة طلب یوجه إلى النیابة العامة

  2عكس عضو النیابة العامة التي لا یمكن رده

توجه  تبعیة ولا لأيیخضع  یؤمر قاضي التحقیق ولا لا   :التبعیة التدریجیة  انعدام/:  4

من  إجراءكتابیة لاتخاذ أو شفویة  الأوامر أوتعلیمات سواء كانت هذه التعلیمات  له 

  3سیر العملیات  أثناءالتحقیق  إجراءات

ن یتخذ لا یجوز لقاضي التحقیق أ:1عدم جواز الجمع بین سلطتي التحقیق والحكم/: 5

إجراءات التحقیق الابتدائي في الدعوى العمومیة المطروحة علیه والحكم فیها والعكس 

                                                           

80المرجع السابق، ص    1سلیمان بارش،  

98، ص  1992مولاي میاني بغدادي،المرجع السابق،   2  
3 Gaston Stefani, Gorges Levasseur,ernard Bouloc , procédure pénale ; Dalloz ;1996 ;p 92 
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صحیح أي یجوز لقاضي التحقیق أن یحقق في دعوى ویفصل في دعوى أخرى لم یحقق 

   2فیها

 قاضي التحقیق تصلی:الدعوى العمومیة ب تصال قاضي التحقیقالمطلب الثاني كیفیة ا

  یلي ما بالدعوي  عن طریق

من قانون الإجراءات الجزائیة   67/1تنص المادة : التحقیق بناءا على طلب النیابة العامة  -1

لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء " 

، فالشرطة القضائیة عند ." التحقیق حتى و لو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها

ن عملها ترسل محاضرها لوكیل الجمهوریة الذي یرجع له أمر التصرف إلى نتائج انتهائها م

من قانون 36بحثها و تحریها، بالإضافة للبلاغات و الشكاوي المقدمة له طبقا للمادة 

الإجراءات الجزائیة الذي یقدر مدى جدیتها، و هو ما یدل على أن سلطة التقدیر و الملائمة 

یة بالسیر في الدعوى أو حفظ الأوراق بعدم  السیر فیها من بین تحریك الدعوى العموم

اختصاص وكیل الجمهوریة، فإذا قدر جدیة تلك الشكاوي أو البلاغات و المحاضر و رأى 

ضرورة تحریك الدعوى العمومیة وجب علیه تقدیم طلب لقاضي التحقیق في المسائل المتعلقة 

یق بنص صریح من القانون، و المخالفات بالجنایات عموما و الجنح التي یجب فیها التحق

ویمكن القول في هذا المقام ، بصفة  عامة یقدم له  طلبا له متى رأى ضرورة التحقیق فیها

أن وكیل الجمهوریة هو العمود الفقري وأساس تحریك الدعوى العمومیة وتكییف القضیة 

تحقیق فیها بواسطة والتحكم في خیوطها من خلال وصف الجریمة وتوضیح معالمها وجدیة ال

عدم تكیفها جریمة تستحق المتابعة نتیجة تقادمها أو انعدام  أوقاضي التحقیق  إلى الإحالة

  أركانها أو توفر سبب من أسباب الإباحة 

الطلب الذي یقدمه وكیل الجمهوریة لقاضي التحقیق، یطلب فیه منه فتح تحقیق في موضوع و 

، 1معلوم كن أن یكون ضد شخص غیرما، قد یكون طلبا ضد شخص معلوم كما یم

                                                                                                                                                                                     

من قانون الإجراءات الجزائیة  38المادة   1  

51عمر خوري، المرجع السابق، ص   2  
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والملاحظ أن النیابة العامة لا یلزمها القانون بوجوب التقیید بطلباتها الكتابیة الواردة في 

ج .إ 69/1المادة  وهذا ما نصت علیه الطلب الافتتاحي ، فیجوز لها تقدیم طلبات إضافیة

و بطلب إضافي في أي یجوز لوكیل الجمهوریة سواء في طلب افتتاحي لإجراء التحقیق أ"

مرحلة من مراحل التحقیق أن یطلب من القاضي المحقق كل إجراء یراه لازما لإظهار 

   2. " الحقیقة

من قانون  72تنص المادة  : التحقیق بناءا على شكوى  مصحوبة بادعاء مدني - 2

ا یجوز لكل شخص یدعي بأنه مضار بجریمة أن یدعي مدنی(الإجراءات الجزائیة  علي انه 

  3)بان یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص 

شكل هذه الشكوى فیجوز تقدیمها كتابا  الجزائیة نجده لم یحدد الإجراءاتقانون  إلىوبالرجوع 

محامیه وتاریخ ومكان الواقعة والشخص  ومن طرف المتضرر من الجریمة ذاته أا یشفاه او

شكوى  فقط ، وإنما یجب علي المضرور أن ولكن لا یكفي تقدیم ال الذي یعتقد انه اقترفها

یعلن في شكواه بصفة صریحة عن رغبته في تحریك الدعوى العمومیة وإلا اعتبرت شكواه 

 . مجرد تبلیغ عن وقوع جریمة فحسب

  الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني  إجراءومن شروط تحقق 

ت علي عاتق الخزینة إن التحقیق یتطلب مصاریف وكانت هذه النفقا : تسبیق المصاریف

ل الجمهوریة فالمنطق والعدالة یقتضیان بان العمومیة  بطلب من وكیفي تحریك الدعوى 

بادر في تحریك الدعوى العمومیة بنفسه وظهر  ما إذایتحمل المدعي المدني هذه المصاریف 

ابة یودع علي كت أنالمضرور  ىب القانون علولهذا السبب اوج لإقامتهاوجه  من بعد ذلك لا

                                                                                                                                                                                     

من قانون الإجراءات الجزائیة   73، 67انظر المادتین  1  
أن یبـدوا و بكـل حریـة  –ممثلـو النیابـة العامـة -و لهـم " مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة 31وتنص الفقـرة الثانیـة مـن المـادة  2

  ".ملاحظاتهم الشفویة التي یرونها لازمة لصالح العدالة
قدیم الشكوى المصحوبة بادعاء مدني هو الجنایات والجنح دون المخالفات التي حذفت ومما تجدر الإشارة إلیه أن مجال ت3

   2006- 12-20المؤرخ في  23- 06بموجب القانون رقم ( من قانون الإجراءات الجزائیة  72في تعدیل نص المادة 
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من قانون  75كان ادعاؤه غیر مقبول طبقا للمادة وإلا الضبط مبلغ المصاریف مسبقا 

   .الإجراءات الجزائیة 

 من قانون الإجراءات الجزائیة  على انه على 75تنص المادة  : تعیین موطن مختار

یعین  أنالمدعي المدني الذي لا یقیم بدائرة اختصاص المحكمة التي یجري فیها التحقیق 

قاضي التحقیق غیر أن عدم القیام بهذا الإجراء لا یترتب  ىتصریح لد موطنا مختارا بموجب

علیه عدم ادعائه مدنیا وإنما یسقط حقه في التمسك بعدم توصله بالإعلان الواجب تبلیغه 

  . إلیه

ویلجأ عادة المتضرر من الجریمة إلى هذه الطریقة تجنبا لطول الإجراءات وتقلیصا للوقت ، 

صا منه على أن یكون الإشراف على الملف من طرف قاضي لا أن یكون من طرف وحر 

الضبطیة القضائیة التي عادة یكون لها تأثیر على مجرى التحقیق ، كما أنه یستفید من تتبع 

  1مجریات الدعوى العمومیة بنفسه طالما كان هو من حركها

یقوم  الجزائیة الإجراءاتقانون من  68طبقا للمادة  2:ققاضي التحقی أعمالالثاني  المبحث

الحقیقة حیث یقوم بهامه  الإجراءات التي یراها ضروریة لإظهارقاضي التحقیق باتخاذ 

ودون المساس بالحقوق والحریات  ،ولكن في حدود ما خوله له القانون،بحریة بدون قید 

، حكم نهائي وباتب إدانتهالفردیة التي یحمیها الدستور وخاصة قرینة براءة المتهم حتى تثبت 

منها ما یتعلق بمسرح یباشرها قاضي التحقیق  الأعمالولقد نص القانون على مجموعة من 

ینیب شخص  أنقیق ح، كما یمكن لقاضي التهالمشتبه فی أوالجریمة ومنها ما یتعلق بالمتهم 

 :  على النحو الأتي قیق قاضي التح أعمال یتولى بعض مهامه وسنجیز أخر

  

  

                                                           
  250خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص   1

53عمر خوري، المرجع السابق،   2  
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یتولى قاضي التحقیق  : أعمال قاضي التحقیق المرتبطة بمسرح الجریمة المطلب الأول 

ي مسرح مجموعة من الأعمال والمهام المرتبطة ارتباط وثیق بالأفعال المادیة الموجودة ف

الغامضة  ، وذلك لإعادتها أو التعمق فیها لكشف الحقیقة وإزالة الإبهام عن الأمورالجریمة

 هم هذه الأعمال أو 

  المكان الذي وقعت فیه الجریمة  إلىیجوز لقاضي التحقیق الانتقال  :والمعاینة الانتقال

 والأشیاءحالة المكان  إثباتضرورة لذلك بهدف  رأىالمعاینات اللازمة كلما  لإجراء

، فهذا العمل أي الانتقال للمعاینة أمر متروك لتقدیر ت التي لها علاقة بالجریمةوالمستندا

ب ظروف كل حالة حیث أنه هناك حالات لا مبرر فیها لهذا قاضي التحقیق وذلك بحس

العمل ولقاضي التحقیق عقب انتقاله لمكان الجریمة أن یصطحب معه الخبراء اللذین یفیدون 

تمثیل  إعادةوالجثث كما یجوز  الأماكنالتحقیق كأخذ البصمات والمواد لتحلیلها أو لتصویر 

 1لمتهم الشهود أو الضحیة أو ا رآهاالجریمة كما 

وقبل الانتقال یخطر قاضي التحقیق وكیل الجمهوریة الذي له الحق في مرافقته ویستعین 

  2هأو عمل یقوم ب إجراءدائما بكاتب التحقیق الذي یحرر محضر عن كل 

 نظم قانون الإجراءات الجزائیة أحكام التفتیش و حدود مباشرة قاضي :تفتیش المساكن

إذا حصل التفتیش في "  82منه، فتنص المادة  82،83، 47/3التحقیق له في المواد، 

وتنص " … 47إلى  45بأحكام المواد من مسكن المتهم فعلى قاضي التحقیق أن یلتزم 

تنص ، و "… 47و  45بمقتضیات المادتین على قاضي التحقیق أن یلتزم و "   83المادة 

بأفعال إرهابیة أو تخریبیة، عندما یتعلق الأمر بجرائم موصوفة "في فقرتها الثالثة   47المادة 

في أي مكان تفتیش أو حجز لیلا   أو نهارا و  یمكن لقاضي التحقیق أن یقوم بأیة عملیة

  " على امتداد التراب الوطني أو یأمر ضباط الشرطة القضائیة المختصین  بذلك 

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  79المادة   1  

54من قانون الإجراءات الجزائیة،  وللتوسع أنظر عمر خوري، المرجع السابق، ص 80انظر المادة   2  
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عن  للبحثالتفتیش كالمعاینة  یتطلب الانتقال إلى المساكن المراد تفتیشها، و هو یهدف و 

تحقیقه، فلا یجوز أن یستند التفتیش على إمكان وقوع جریمة دلیل جریمة وقعت فعلا و 

هي على أن الجریمة ستقع لا محالة، و الدلائل تدل جمیعها ولو كانت كل التحریات و  مستقبلا

شأنها أن  حالة لا تخول  غیر اتخاذ الإجراءات الأمنیة و الاحتیاطیة أو الوقائیة التي من

التفتیش كإجراء من إجراءات التحقیق یسمح للمحقق بالبحث في أي ع الجریمة،  و تمنع وقو 

  .مكان من المسكن بغرض الحصول على ما یفید في إظهار الحقیقة

 یجیز قانون الإجراءات الجزائیة  لقاضي التحقیق، أن یقوم بضبط و حجز  :ضبط الأشیاء

الوثائق تنفع في إظهار شیاء و مختومة، إذا كانت هذه الأ الأشیاء و وضعها في أحراز

الضبط عادة ما یكون مقترنا بالتفتیش لتي یضر إفشاؤها بسیر التحقیق، و الحقیقة، أو تلك ا

ذن للمحقق الذي یهدف إلى ضبط ما یمكن أن یفید في إظهار الحقیقة و كشفها، فلا یجوز إ

ها بسیر عملیة الوثائق النافعة في إظهارها أو التي یضر إفشاؤ أن یضبط غیر الأشیاء و 

شیاء من قانون الإجراءات الجزائیة على وجوب إحصاء الأ 84التحقیق،وتنص المادة 

إذا تعلق الأمر بضبط نقود أو سبائك مختومة، و  إحرازوضعها في والوثائق المطبوعة فورا و 

أو أوراق تجاریة ذات قیمة مالیة، جاز لقاضي التحقیق التصریح للكاتب بإیداعها في الخزینة 

لعامة، ما لم یكن الاحتفاظ بها من ضرورات التحقیق لإظهار الحقیقة أو المحافظة  على ا

  .حقوق أطراف الدعوى

یسعى قاضي :المطلب الثاني أعمال قاضي التحقیق المرتبطة بالشهود والمشبه فیهم 

ود التحقیق إلى تحقیق أهداف العدالة الجنائیة من خلال التركیز في أقوال المشتبه فیه والشه

وكل الأشخاص الذین لهم علاقة مباشرة أو حتى غیر مباشرة بالجریمة مادام یرى أن 

 سماعهم له اثر في مجریات التحقیق وسنجیز أهم الأعمال في هذا المجال على النحو الأتي 

قصوى في  إن استجواب المتهم ومواجهته بطرف الدعوى ذو أهمیة :الاستجواب و المواجهة

حین مثول  لتحقیق ضمانات المحاكمة العادلةیجب على القاضي و  قیقة،التحقیق وإظهار الح
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المتهم أمامه لأول مرة أن یتحقق من هویته وان یحیطه علما بكل واقعة منسوبة إلیه وینبهه 

بأنه حر في عدم الإدلاء بأي قرار كان وینوه إلیه في محضر التحقیق، كما یستوجب على 

وهذا في إطار حق الدفاع المخول له  ،محامیا للدفاع عنه المحقق أن یوجه المتهم بان یختار

قانونا وعلى المتهم في حال الإفراج عنه أن یقوم بإخطار قاضي التحقیق بأي تغییر یطرأ 

على محل إقامته وان له اختیار موطن في دائرة اختصاص المحكمة التي یباشر فیها قاضي 

   .1التحقیق مهامه ولو كان ذلك محل إقامة محامیه

 بالرجوع إلى قواعد  قانون الإجراءات الجزائیة نجده لم ینظم تفتیش الأشخاص :تفتیش المتهم

هي قواعد تقوم على وجوب احترام حقوق اعد العامة، و أصلا، فتفتیش الأشخاص یخضع للقو 

علیه فإن قاضي التي تقتضیها المصلحة العامة، و  الأفراد بعدم التعرض لهم إلا في الحدود

یستطیع قانونا أن یجري تفتیشا على كل شخص وجهت له النیابة العامة اتهاما التحقیق  

بمناسبة جنایة أو جنحة في طلبها الافتتاحي أو طلب إضافي ، أو كل شخص یوجه له هو 

، أما بالنسبة من قانون الإجراءات  67ص المادة الاتهام تطبیقا لن –أي قاضي التحقیق  –

ه متى كان بمناسبة تفتیش المسكن الذي یحتمل أن توجد فیه لغیر المتهم فإنه یجوز تفتیش

أشیاء تفید في إظهار الحقیقة، أو إذا قامت ضده دلائل كافیة على حیازته أشیاء ذات علاقة 

  .بالجریمة موضوع التحقیق

 من قانون الإجراءات الجزائیة  99إلى  88سماع الشهود المواد من  نظمت :سماع الشهود

لاء بمعلومات كما شاهدها الشخص بأحد حواسه والتي تتعلق بالجریمة والشهادة هي الإد

ومرتكبیها أمام قاضي التحقیق لإظهار الحقیقة أما الإدلاء بهذه المعلومات أمام ضابط 

 ،2الشرطة القضائیة فهو مجرد سماع أقوال أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات

ائدة في سماع شهادته ویتم الاستدعاء لقاضي التحقیق سلطة استدعاء أي شخص یرى فو 

بواسطة احد أعوان القوة العمومیة تسلم نسخة من طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب 

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  105انظر المادة   1  

  2 56عمر خوري، المرجع السابق، ص  
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و یؤدي الیمین  ،حضوره یتعین في هذه الحالة على كل شخص استدعي للشهادة أن یحضر

مهوریة ویدلي بشهادته ، وإذا لم یحضر یجوز لقاضي التحقیق بناء على طلب وكیل الج

   2000إلى  200 استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومیة والحكم علیه بغرامة تتراوح من

دج كما یجوز توقیع نفس العقوبة على الشاهد الذي یمتنع رغم حضوره عن أداء الیمین أو  

ولا یكون هذا الحكم قابلا لأي ، القاضي المحقق الحكم المشار إلیهالإدلاء بشهادته ویصدر 

وقد یتنقل القاضي لسماع شهادة الشاهد الذي تعذر علیه الحضور لسبب قانوني أما  ،طعن

إذا أدى الشاهد كذبا عدم القدرة والاستطاعة للحضور جاز لقاضي التحقیق أن یتخذ ضدهم 

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة  97العقوبات المنصوص علیها في المادة 

ویطلب من الشهود ،حقیق وبمساعدة كاتب التحقیق یؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التو 

ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه  اسمهقبل سماع شهادتهم  عن الوقائع أن یذكر كل منهم 

أو ما إذا كان فاقدا للأهلیة وینوه في المحضر له قرابة أو نسب بالمتهم وتقریر ما إذا كان 

  :ویده الیمنى مرفوعة بالصیغة الآتیة  عن هذه الأسئلة والأجوبة ویؤدي كل شاهد شهادته

الحق  رغی شيءأقسم باالله العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا "  

  .سنة بغیر حلف 16وتسمع شهادة القصر إلى من  "

هم نفسه كما له أن لقاضي التحقیق سلطة مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود أخرى أو بالمتو  

كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة التمثیل الجریمة مما یراه لازما یجرى من جدید 

وضروریا لكشف الحقیقة ویوقع على كل صفحة من صفحات التحقیق القاضي المحقق 

  .وكاتب التحقیق والشاهد هو المترجم أن وجد

عدة كقا 1بنفسه بجمیع إجراءات التحقیقیقوم قاضي التحقیق  2ومما تجدر الإشارة إلیه أن 

عامة غیر انه یمكن أن یستعین بشخص غیره ینوبه في بعض مهامه وفق القانون حیث 

                                                           

دینار جزائري  2000إلى  200هي الغرامة  المالیة من  والعقوبة المقررة في حالة الامتناع عن أداء الشهادة  1  

من قانون الإجراءات الجزائیة الأحكام العامة للإنابة القضائیة أو الندب القضائي 142إلى 138تضمن المواد من    2  
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ان یستعین  بالقضاة أو ضباط الشرطة القضائیة عن طریق الإنابة القضائیة إذا  یمكن له

  . 2تعذر علیه القیام بنفسه لكل إجراءات التحقیق

  : قاضي التحقیق أوامر :لثالمبحث الثا

منها الأوامر التي تكون في بدایته ، ومنها  الأوامرالعدید من  یصدر قاضي التحقیق

، ونجیز  الأوامر التي تكون أثناء التحقیق ، ومنها الأوامر الصادرة بعد الانتهاء من التحقیق

  الآتیةعبر المراحل الثالثة  هذه الأوامر

لا یباشر قاضي التحقیق  نإ : أوامر قاضي التحقیق  في بدایة التحقیقالمطلب الأول 

والطریقة  3التحقیق إلا بأحد الطریقتین الطریقة الأولى عن طریق  طلب من وكیل الجمهوریة

وفي  كلتي الطریقتین یكون قاضي التحقیق  4الثانیة بواسطة شكوى مصحوبة  بادعاء مدني

البدء في التحقیق أي بمجرد وضع یده على ملف القضیة یمكن ملزما بفتح التحقیق ، وعند 

  : در مجموعة من الأوامر أهمهاأن یص

 بمجرد وصول الدعوى العمومیة إلى قاضي التحقیق وقبل الخوض : الأمر بعدم الاختصاص

التحقیق من انه مختص خاصة وان والسعي إلى إظهار الحقیقة یتأكد قاضي  ،في التحقیق

ه غیر وعلیه إذا تبین بأنلة الاختصاص في المادة الجزائیة تعد من النظام العام ، أمس

المتهمین في الدعوى  الأشخاصن یكون أك مختص فانه یصدر أمرا بعدم الاختصاص

قانون القضاء  أو الأطفالالعمومیة  لهم وضعیة معینة یحكمها قانون خاص كقانون حمایة 

                                                                                                                                                                                     

التحقیق التي  یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات" من قانون الإجراءات الجزائیة 68/1تنص المادة  

"یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة ، بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي   

و إذا كان من المتعذر على قاضي التحقیق أن یقوم بنفسه بجمیع " من قانون الإجراءات الجزائیة  68/6تنص المادة   2"

د أعمال التحقیق اللازمة ضمن الشروط المنصوص إجراءات التحقیق جاز له أن یندب ضابط الشرطة القضائیة للقیام بتفنی

  " 142- 138علیها في المواد 
  .، من قانون الإجراءات الجزائیة67-66أنظر المادة  3
  .من قانون الإجراءات الجزائیة ،72أنظر المادة  4
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كما انه في حالة ما إذا تبین لقاضي التحقیق  أنه غیر مختص محلیا أصدر أمرا  يالعسكر 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 77وهذا ما نصت علیه المادة  1بعدم الاختصاص المحلي

 یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا بمكان وقوع الجریمة أو  : الأمر بتخلي عن التحقیق

محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد 

 یمتد أن ،و یمكن 2..السبب أخرهؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل 

 بدائرة ارتكبت الجریمة إذا محكمة من أكثر إلى معینة جریمة بخصوص المحلي الاختصاص

أو  محكمة من أكثر اختصاص بدائرة یقیمون المتهمون كان أو محكمة من أكثر اختصاص

 عن یتخلى أن التحقیق لقاضي فیجوز محكمة من أكثر اختصاص بدائرة المتهمین على ألقي

 بعد أخرى لمحكمة التحقیق قاضي لصالح علیه المعروضة العمومیة في الدعوى التحقیق

 أحكام أو أوامر إصدار وتجنب القضیة في للتحقیق الحسن أجل السیر من بینهما التنسیق

  3.الوقائع الجرمیة نفس بخصوص متناقضة

التحقیق خلال سیر  یقوم قاضي: التحقیق سیر أثناءقاضي التحقیق  أوامرالمطلب الثاني 

التحقیق بإصدار عدد كبیر من الأوامر الهدف منها البحث بعمق في مجریات القضیة وسبل 

  :   هم هذه الأوامرأتكابها ، و ارتكاب الجریمة وكشف اللثم عن الغموض الذي یحوم حول ار 

 ه یعد إجراء  الأمر بالإحضار من أهم  إجراءات التحقیق یأمر بمقتضا:بالإحضار الأمر

قاضي التحقیق شخص المتهم بالحضور أمامه في المواعید المحددة له في ذات الوقت وقد 

                                                           
شخاص المشتبه في یتحدد الاختصاص المحلي أو الإقلیمي لقاضي التحقیق  بمكان وقوع الجریمة ،بمكان إقامة أحد الأ 1

مساهمتهم فیها أو في المكان الذي تم في دائرته القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو حصل هذا القبض لسبب 

  أخر 
یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طریق التنظیم، في جرائم  2

الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال  المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود

  .والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

  69،ص 2018 ،ئرزاالج والتوزیع، والنشر للطباعة هومة دار عشر، الثانیة الطبعة القضائي، التحقیق أحسن بوسقیعة، 3
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من قانون الإجراءات الجزائیة الأمر بالإحضار هو ذلك الذي یصدره 110عرفته المادة 

  .قاضي التحقیق إلي القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه علي الفور 

من قانون  109ار أمر الإحضار طبقا لأحكام المادة إذا قام قاضي التحقیق بإصد و

ویرسل  ،1الإجراءات الجزائیة فانه یحوله إلى وكیل الجمهوریة لدى نفس المحكمة لیؤشر علیه

بمعرفته للتنفیذ إلى العون المكلف والذي یقع في دائرة اختصاصه مسكن المتهم الصادر 

تصاص قاضي التحقیق الذي اصدر ضده الأمر، إذا كان هذا الأخیر یسكن في دائرة اخ

  . الأمر أو بدائرة اختصاص المحكمة التي یوجد بها مصدر الأمر

وفي حالة ماذا كان المتهم الذي یبحث عنه یسكن خارج دائرة اختصاص المحكمة التي  

یعمل بها القاضي المحقق الذي أمر بالإحضار، فان وكیل الجمهوریة یرسل إصدار الأمر 

یة لدى المحكمة التي المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها مسكن المتهم إلى وكیل الجمهور 

الذي یبحث عنه، ویقوم بإرسال الأمر إلى ضابط أو عون الشرطة القضائیة المكلف بتنفیذ 

  . الأمر

إن الأمر بتوقیف المتهم أو القبض علیه یعد من  أهم و اخطر الأوامر  :الأمر بالقبض * 

من قانون  119قیق استنادا إلى السلطة المخولة له بنص المادة التي یصدرها قاضي التح

و التي ینتج عن تطبیقها المساس بأقدس حریة من الحریات العامة إلي  الإجراءات الجزائیة 

    یضمنها المیثاق الوطني ویحمیها الدستور 

المتهم قوة العمومیة بالبحث عن ویعرف الأمر بالقبض على انه  الأمر الذي یصدر إلي ال 

أو هو أمر  . حیث یجري تسلیمه وحبسه عنها في الأمر سوقه إلي المؤسسة العقابیة المنوهو 

بقصد البحث على المتهم المعني  قضاني یصدره قاضي التحقیق إلي رجال القوة العمومیة

إیداعه السجن و  ،مؤسسة العقابیة المعنیة في الأمرتوقیفه ثم سوقه أو اقتیاده فورا إلي الو 

علیه  ة من ساعة توقیفه والقبض ا من اجل استجوابه خلال ثماني و أربعین ساعمؤقت

                                                           

الأوامر ترسل بمعرفة  و لیست شرطا لصحة الأوامر و إنما هي إجراء شكلي یتطلبها  القانون لان  تأشیرة وكیل الجمهوریة 

  1وكیل الجمهوریة 
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وحتى ینتج الأمر أثاره القانونیة یجب ذكر هویة المتهم أي الاسم واللقب وتاریخ . 1إیداعهو 

وذكر نوع التهمة أي الوقائع المنسوبة إلى المتهم مع المواد .. المیلاد والمهنة والعنوان

قة بها ، وان توقع وتؤرخ  من طرف قاضي التحقیق الذي أصدرها، وتمهر القانونیة المتعل

  .2بختمه

إن قاضي التحقیق بعد :  التحقیقمن الانتهاء أوامر قاضي التحقیق بعد  لثالمطلب الثا

الانتهاء منه یكون توصل إلى عدة نتائج تترجم على شكل مجموعة من  أوإتمامه للتحقیق 

   الأتيعلى النحو  أهمهاالأوامر نجیز 

  من إجرائي للحد نظام یعرف الأمر بالأوجه للمتابعة على انه: بأن لا وجه للمتابعةالأمر 

ویعرف كذلك على 3الاتهامغرفة  تحت رقابة لتصبح التزامات بفرض للحبس المفرط اللجوء

سبب الأمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقیق عدم السیر في الدعوى الجنائیة لتوافر ذلك انه  

بألا وجه لإقامة الدعوى، أو سلطة التحقیق  یعتبر الأمر، 4"من أسباب التي تحول دون ذلك

بعدم وجود مقتضي لإقامة الدعوى أمام المحكمة نظرا لما كشف عنه التحقیق من عدم وجود 

  5"أساس كاف لتقدیمها

الواقعة تتعلق  إذا كانت مثلا أسباب قانونیةویتم إصدار أمر بالأوجه للمتابعة بناءاً على 

بجنایة أو مخالفة إلا أن ركن من أركانها غیر متوفرة ، أو إذا كانت الواقعة على الوجه الذي 

 .انتهى إلیه التحقیق لا تكون أیة جریمة یعاقب علیها القانون

                                                           

157عبد العزیز سعد ، المرجع السابق، ص  1  

59عمر خوري، المرجع السابق، ص   2  
، 2002بدر للطباعة والنشر، الجزائر، فوضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثانیة، دار ال 3

  .234ص 

  .666، ص 2004مأمون محمد سلامة، الوسیط في الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  4

  .456، ص 2003جلال ثروت، نظم الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  5
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من أسباب الإباحة أو مانع من موانع  توفر سببإذا توفرت جمیع أركان الجریمة إلا أنه أو 

 أو لعدم جواز رفع الدعوى العمومیة كالسرقة بین الأزواج أو وفاة المتهم و 1نالعقاب كالجنو 

م والعفو الشامل وإلغاء القانون وقوة الشيء المقضي فیه وسحب الشكوى إذا كان الشرط داالتق

  .2لازما للمتابعة  والمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة

الصورة الأولى تكمن في عدم الصورتین مكن حصرها في یأما الأسباب الموضوعیة ف    

معرفة مرتكب الجریمة بأن فتح التحقیق في القضیة ضد شخص غیر مسمى وبقي هذا 

الأخیر مجهولا فالمنطق وحسن سیر العدالة یقتضیان بان لا یبقى ملف القضیة باقي أو 

متى عرف  قائما لدى المحقق بدون جدوى مادام لقانون یجیز العودة إلى التحقیق مرة أخرى

  .مرتكب الجریمة 

والصورة الثانیة تكمن في عدم وجود دلائل كافیة ضد المتهم والمقصود بالدلائل القرائن 

  .القطعیة التي یستنتجها قاض التحقیق من الوقائع المعروضة علیه والتي تستمد من الواقع

 كانت فإذا ، يئناثاست إجراء عام كمبدأ الاحتیاطي سالحب یعتبر :بالحبس المؤقت الأمر 

 المتهم بحبس یأمر أن التحقیق لقاضي یمكن ،فإنه كافیة غیر القضائیة الرقابة إجراءات

 تعریف یمكن و ، الجزائیة الإجراءات قانون من 123 المادة حسب علیه یبقي وأن احتیاطیا

 طابع ذو التحقیق إجراءات من إجراء " بأنه التحقیق قاضي عن الصادر المؤقت الحبس

 المتابع المتهم، حریة مسبب بقرار بالتحقیق المكلف التحقیق قاضي بموجبه سلبی  ياستثنائ

 إیداع مذكرة على بناء العقابیة المؤسسة إلى بإیداعه بالحبس، علیها معاقبا جنحة أو بجنایة

  3".القانون قررها التي للضوابط وفقا للتمدید قابلة محددة

                                                           

من قانون العقوبات  47 المادة  1  

المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائیة   2  
الأخضر بوكحیل، الحبس الإحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن، الدیوان الوطني للمطبوعات  3

 9، ص 1992الجامعیة، الجزائر، 
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 وضمان التحقیق لضرورة یكون ما حیانالأ غالب في المؤقت الحبس تشریع من والهدف

 احتاجت ما وقت للتحقیق تستدعیه العدالة تصرف تحت المتهم وضع خلال سلامته من

 التأثیر أو ومعالمها الجریمة أدلة تغییر وبین بینه والوقوف الملف، إجراءاتفي  للسیر ذلكل

 حد في للمتهم مایةح أحیانا المؤقت الحبس یعتبر كما .الضحایا و كالشهود أطرافها على

 وقد جدید، من للجریمة عودته دون أو سلامته الجسدیة، وعلى منه، الانتقام مخاطر من ذاته

  1.الجریمة وفظاعة شعوره ببشاعة من المجتمع تهدئة أسباب من سببا یكون

قد حدد المشرع مدة الحبس المؤقت بأربعة أشهر في غیر الحالات المنصوص علیها في و 

قانون الإجراءات الجزائیة ، وقید سلطة قاضي التحقیق في مجال تمدید  من 124المادة 

آجال الحبس المؤقت و حصرها في مرة واحدة فقط عندما تكون الجریمة محل المتابعة ذات 

  .وصف جنائي 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة سمحت لقاضي التحقیق تمدید  125إلا أن المادة     

یة من أجل إتمام إجراءات احتاج لمدة إضاف إذاو في الجنایات الحبس المؤقت لمرتین 

تمدید الحبس المؤقت إلى أربعة أشهر أخرى  الاتهام، فیمكن له أن یطلب من غرفة التحقیق

أي یصبح تمدید الحبس في هذه الحالة ثلاث مرات بالإضافة إلى المرة الأولى عند إیداع 

مؤقت ستة عشرة شهرا، شرط أن یقدم طلبا المتهم أربعة أشهر حیث تصبح مدة الحبس ال

 الاتهامفي أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس ، وفي هذه الحالة تقرر غرفة  الاتهاملغرفة 

  .تمدید مدة الحبس المؤقت لأربعة أشهر فقط غیر قابلة للتجدید

الخطیرة  النتائجالمتمثل في حبس المتهم مؤقتا، و إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء و      

بالفصل في  الاتهام، فإن المشرع ألزم غرفة 2المترتبة عنه لكونه یمس مباشرة بحریات الأفراد

موضوع حبس المتهم مؤقتا في أقرب الآجال ، بحیث لا تتجاوز المدة ثلاثین یوما من تاریخ 

                                                           
في البراءة، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، المجلد الرابع العدد  مكي بن سرحان، الحبس المؤقت وأثره على مبدأ الحق 1

  .590، ص 2018، كلیة الحقوق جامعة سعیدة، 02

565:مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق، ص  2  
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یفرج عن  الاتهام، وفي حالة عدم الفصل في موضوع الحبس من طرف غرفة الاستئناف

أو یكون محبوسا  ، ما لم یتقرر إجراء تحقیق إضافيحبسه تعسفیا یا وإلا اعتبرئتلقا المتهم

ما یؤكد لنا  ،  وهذامن قانون الإجراءات الجزائیة 179، وذلك طبقا للمادة لسبب آخر

  أقدس ما حماه القانون حرص المشرع على حمایة حریات الأفراد التي تعتبرالأهمیة البالغة و 

الجهات المعنیة بحسب طبیعة  إلى الإحالة بأمریقوم قاضي التحقیق :  بالإحالة الأمر* 

  الجریمة المرتكبة 

قاضي التحقیق انه توجد في الدعوى  رأىإذا :  إلى محكمة المخالفات و الجنحالإحالة  -أ

الجنحة أمر بإیداع ملف القضیة إلى  أودلائل كافیة ضد المتهم على انه ارتكب المخالفة 

وأن یقدم طلباته المكتوبة في  من إبداء رأیه فیه، تمكن هذا الأخیری حتى یةوكیل الجمهور 

تحقیق تكمیلي  بالتماسظرف عشرة أیام على الأكثر أما بالموافقة على أمر المحقق وأما 

  .حول النقاط التي یراها لازمة

ریة وبعد إعادة الملف إلى قاضي التحقیق مشمولا بالطلبات الكتابیة لوكیل الجمهو      

بعدم  وأماالنیابة ،  رأيبالموافقة على  إمایتصرف المحقق في الدعوى حسبما یراه مناسبا 

  سببا كافیا في الصورة الثانیة ت أمرهیسبب  أنالموافقة على شرط 

المحكمة الفاصلة في  إلىالدعوى  بإحالةالتحقیق قاضي  إتمام الإجراءات یأمر وبعد    

  .لجریمة أو الجنح حسب وصف االمخالفات 

إذا رأى قاضي التحقیق أن الأفعال الإجرامیة تكیف على أنها   إلى غرفة الاتهام الإحالة -

جنایة یحیل ملف الدعوى العمومیة إلى الجهة الأعلى درجة في التحقیق الابتدائي وهي غرفة 

  . 1الاتهام

  *ائیة ضقابة القاستحدث المشرع الجزائري نظام الر :  بالوضع تحت الرقابة القضائیة الأمر

مارس  4المؤرخ في  68/05وجب القانون موكان في بدایته كبدیل لنظام الحبس المؤقت ب

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 166المادة  1
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ومساوئ الحبس المؤقت، وخاصة من  خطورةوالغرض من تقریره هو التخفیف من  1986

 الجزائیة الإجراءاتبه ، لكن من خلال تعدیل قانون  الأمر فيید قاضي التحقیق  إطلاق

،  الإفراجهو  الأصلأن  إلىالمعدلة أصبح یشار بوضوح  123وجب وبم 1 2015سنة 

وعند الضرورة یخضع المتهم للالتزامات الرقابة القضائیة لضمان مثوله أمام قاضي لتحقیق 

  . 2الحبس المؤقت إلى، واستثناء أذا لم تكف هذه التدابیر یمكن اللجوء 

من قانون  1مكرر  125و123ویشترط لتطبیق الرقابة القضائیة وفقا لنص المادتین 

  3 الآتیةالجزائیة تحقق الشروط  الإجراءات

  لرقابة االمنسوبة للمتهم تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد فیمكن تطبیق  الأفعالأن تكون

لها المتهم تكون جنحة عقوبتها الحبس دون تابع من أجمسواء كانت الوقائع الالقضائیة 

المتهم متابع من اجل مخالفة أو من أجل جنحة معاقب  كان إذاالغرامة أو كانت جنایة أما 

 .ظام الرقابة القضائیة نعلیها بالغرامة فقط فلا یجوز تطبیق علیه 

  الحبس المؤقت  إلىاللجوء  یكون، ابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقتالرق تالتزاماكفایة

كان  إذاوعلیه فانه صلحة التحقیق ومصلحة المتهم م، تحقیق مصلحتینعادتا الهدف منه 

نظام الرقابة القضائیة یكفي لتحقیق هاتین المصلحتین، فهو جدیر أن یحل محل الحبس 

  .المؤقت

 ویمكن یة في شكل أمر مكتوب ویكون مسببایصدر أمر الوضع تحت الرقابة القضائ أن ،

 الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  172للمتهم أو محامیه استأنف بمقتضى نص المادة 

 الأحداثولا یتخذ ضد المتهمین ،یتخذ في مواجهة البالغین فقط  إجراءالرقابة القضائیة  أن 

 المنصوص حد التدابیرأ إلایجوز اتخاذ ضدهم  سنة اللذین لا 18دون سن  نأي مم

   . بموجب قانون حمایة الطفل 

                                                           

ن الإجراءات الجزائیةالمعدل والمتمم لقانو  2015جویلیة    23المؤرخ في  02-15بموجب الأمر  1  

272خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق،   2  

  3 213محمد حزیط ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص  
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  :  غرفة الاتهام :سادسالمحور ال

دائي باعتبارها جهة قضائیة أصیلة من أهم مراحل التحقیق الابتتعد غرفة الاتهام 

تحقق في الجنایات بشكل وجوبي باعتبارها الغربال الثاني بعد تحقیق قاضي التحقیق ، كما 

تعد جهة استأنف لأوامره إذا استأنف من له الحق في ذلك ، أو في حالة إخطار غرفة 

   1.الاتهام مباشرة من المتهم أو وكیل الجمهوریة 

في غرفة الاتهام غرفة الاتهام في الفصل الثاني بعنوان  أحكامئري وتناول المشرع الجزا

إلى  176بالمجلس القضائي من الباب الثالث بعنوان في جهة التحقیق بموجب المواد من 

من قانون الإجراءات الجزائیة حیث تناولت تشكیلة غرفة الاتهام واهم خصائصها  211

  . ه أو رقابیة أو تأدیبیةواختصاصاتها باعتبارها جهة قضائیة استأنفی

ة الاتهام یقتضي دراسة تعریفها إن دراسة مفهوم غرف: المبحث الأول مفهوم غرفة الاتهام

الخصائص التي تتمتع بها بالإضافة إلى معرفة تشكیلتها و انعقادها وفق قانون هم وأ

   .الإجراءات الجزائیة

على أنها هیئة قضائیة على تعرف غرفة الاتهام   :المطلب الأول تعریف غرفة الاتهام

سلطة التحقیق  أو هي  2مستوى المجلس القضائي مهمتها إجراء التحقیقات وتوجیه الاتهام 

 ، ونصت3العلیا والمختصة بالفصل في استئناف الخصوم بشان إجراءات التحقیق الابتدائي 

واحدة  اماتهتشكل في كل مجلس قضائي غرف :" من قانون الإجراءات الجزائیة 176المادة 

 " .على الأقل و یعین رئیسها و مستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزیر العدل 

 الاتهاممن قانون الإجراءات الجزائیة على تشكیل غرفة  177كما نصت المادة      

، یمثل النیابة العامة في التشكیلة النائب العام أو ) 02( مستشارینبالإضافة إلى الرئیس و 

  . یه ، أما وظیفة كاتب الجلسة فیقوم بها أحد كتاب المجلس القضائي أحد مساعد

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة   127والمادة  2مكرر  125انظر المادتین    1  

326عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق، ص   2  

306احمد شوقي الشلقاني ، المرجع السابق، ص   3  
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بقرار من وزیر العدل یمكن أن یؤثر  الاتهامتعیین أعضاء غرفة  أن  إلیه الإشارةومما یجب 

لغرفة لأنهم یخضعون ضغط على أعضاء ایؤثر أو ییمكنه أن في مهام الغرفة لأن الوزیر 

 هو الذي عینهم بقرار ، وبالتالي یمكنه إنهاء مهامهم بقرار هملكون اشرة إلیهبطریقة غیر مب

   .في أي وقت

تتمتع غرفة الاتهام بمجموعة من الخصائص : المطلب الثاني خصائص غرفة الاتهام 

  نجیزها على النحو الأتي 

  فلا یسمح لأي طرف حضور   بشكل سري  غرفة الاتهام مداولاتتتم : السریــةالتدوین و

رئیسها و المستشارین فقط ، كما تمتاز أعمالها بین  ن هذه الأخیــرة تتم المداولات ، لأ

  .بالكتابیة ، حیث تتم الإجراءات أمامها بالكتابة عن طریق مذكرات و طلبات كتابیة 

  كما أن  الاتهامیجوز لأطراف القضیة ومحامیهم حضور جلسة غرفة  :علانیة الجلسة

 .بة للخصوم هام یتم علانیة بالنسمنطوق غرفة الإت

 حیث أوجب قانون  الاتهاموهي من خصائص أعمال غرفة :  الســـرعة في الإجراءات ،

 179و 178الإجراءات الجزائیة الفصل في القضایا في أقرب وقت ممكن ، حسب المادتین 

 .من قانون الإجراءات الجزائیة

 ن المتهم والمدعي یقوم النائب العام بتبلیغ كل م:1الحضوریة والوجاهیة بالنسبة للخصوم

المدني ومحامیها بواسطة رسالة موصى علیها تاریخ انعقاد الجلسة للفصل في القضیة 

موطنه كل خصم في  إلىالمعروضة على غرفة الاتهام حیث یرسل الكتاب الموصى علیه 

 . المختار ، وفي حالة عدم اختیار موطن فالي أخر عنوان أعطاه

إرسال الخطاب الموصى علیه وتاریخ انعقاد الجلسة ففي  وتختلف المهلة المحددة بین تاریخ

ساعة إما في  48الأحوال التي یكون فیها المتهم محبوسا مؤقتا یجب ألا تتعدى المهلة 

قا بطلبات فف القضیة مر لالأحوال الأخرى فهي خمسة أیام ، وخلال هذه المهلة یتم إیداع م

                                                           

69عمر خوري، المرجع السابق، ص   1  
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تهام بحیث یوضع تحت تصرف محامي النیابة العامة المكتوبة لدى قلم كتاب غرفة الا

    1المتهم والمدعي المدني للاطلاع علیه بكل حریة

ولقد سمح القانون للخصوم ومحامیهم الحضور أثناء الجلسة التي تعقدها غرفة الاتهام ولكل 

  .طرف الحق في توجیه الملاحظات الشفویة التي تراها مناسبة لتوضیح وتدعیم طلباته

مر فیها غرفة الاتهام الخصوم بالحضور شخصیا ، وتقدیم أدلة الاتهام وفي الأحوال التي تأ

یحضر معهم محاموهم بحیث لا یجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة 

   2بینهما الا بحضور موكله او بعد دعوته قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك 

  ت الجزائیة ن قانون الإجراءام 177حسب المادة  الاتهامتنعقد جلسات غرفة   و

إما باستدعاء من رئیسها أو بناء على طلب النیابة العامة كلما اقتضت الضرورة لذلك ویفهم 

من هذا أن انعقاد الجلسات لا یخضع لأي تناوب زمني محدد كباقي الغرف بل یمكن أن 

یا أو الأوامر تنعقد في أي وقت تدعو فیه الضرورة لذلك ، و السبب یعود إلى نوعیة القضا

أوامر استئناف ، (والمتعلقة أساسا بحریات الأشخاص المحبوسین احتیاطیا المحالــة علیها 

  .3)تجدید الحبس الإحتیاطي أو الإفراج المؤقت 

تتولى غرفة الاتهام باعتبارها أعلى جهة في  : المبحث الثاني صلاحیات غرفة الاتهام

ا ما هو مرتبط باستأنف أوامر قاضي التحقیق  مرحلة التحقیق بعدة صلاحیات وسلطات منه

ومنها ماهو رقابیة فهي تراقب أعمال غرفة الاتهام كما أنها تتولى عملیة تأدیبهم من خلال 

   . القرارات التي تصدرها

تتولى غرفة الاتهام :  كهیئة استئناف لأوامر قاضي التحقیق الاتهامغرفة   الأولالمطلب 

التي یصدرها من قبل الأشخاص أو الأطراف  الذین خول لهم ق قاضي التحقی روامأ استأنف

    الأتيعلى النحو  الأطرافالقانون ذلك وسنتعرف على هذه 

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  182المادة   1  

من قانون الإجراءات الجزائیة  184والمادة  105انظر المادتین   2  

.239ص   1986،  سلیمان بارش ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار الشهاب للطباعة ، باتنة  3  
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خول  :الأطراف التي خول لها القانون حق استئناف أوامر قاضي التحقیق الفرع الأول 

جهات معینة من قانون الإجراءات الجزائیة   173إلى  170المشرع الجزائري في المواد من 

   الأتيقاضي التحقیق نذكرها على النحو  مراأو تستأنف  أنیمكن لها 

 وهذا ما نصت یحق لوكیل الجمهوریة استأنف أوامر قاضي التحقیق :  وكیل الجمهوریة

لوكیل الجمهوریة الحق في أن یستأنف :"من قانون الإجراءات الجزائیة  171/1علیه المادة 

  ..."مر قاضي التحقیق جمیع أوا الاتهامأمام عرفة 

من قانون الإجراءات الجزائیة و التي تستثني  166نصت علیه المادة  و یستثنى من ذلك ما

أمر إرسال الملف إلى النائب العام ، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأوامر التي لا یجوز 

  .امر التفتیش القضائیة و أوامر تعیین الخبراء ، و أو  بالإنابةاستئنافها كالأوامر الخاصة 

أعطى  له القانون حق استئناف أوامر قاضي التحقیق في كل الحالات  والنائب العام 

و ذلك من أجل تدارك أخطاء و كیل  1باستثناء أمر إرسال المستندات إلى النیابة العامة 

خلال مدة العشرین یوما الحق  على أن یمارس هذا الجمهوریة حرصا على تطبیق القانون 

  لصدور أوامر قاضي  التالیة

 السلطة المطلقة في استئناف  یمنح لم  الإجراءات الجزائیة  قانونإن  لمتهم أو محامیها

التي تمس بمصلحته خاصة  الأوامربل قصرها على بعض للمتهم  أوامر قاضي التحقیق

أو الأمر بتمدید الحبس  2الأوامر التي تقید من حریته كالأمر برفض طلب الإفراج المؤقت

 4و كذلك في حالة قبول طلب الإدعاء المدني من أي طرف في القضیة  ، 3حتیاطيالا

بالإضافة إلى الأوامر المتعلقة بالنظر في الدعوى التي یصدرها قاضي التحقیق من تلقاء 

  . الاختصاصنفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم 

                                                           

  1 159، ،ص 1996جلال ثروت، أصول المحاكمات الجنائیة ، الدار الجامعیة ، بیروت،   

من قانون الإجراءات الجزائیة 127المادة   2  

من قانون الإجراءات الجزائیة 125المادة   3  

من قانون الإجراءات الجزائیة  274المادة   4  
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حددت شروط أو كیفیة  نجدها من قانون الإجراءات الجزائیة  172وبالرجوع إلى نص المادة 

استئناف المتهم الذي یكون على شكل عریضة تودع لدى قلم كتابة التحقیق بالمحكمة في 

من قانون الإجراءات الجزائیة  حیث  168ظرف ثلاثة أیام من یوم تبلیغ المتهم طبقا للمادة 

م أو من طرفهم أو من طرف محامیهم إلا أنه لم یسمح للمته الاستئنافیسجل محضر 

الطرف المدني استئناف جمیع أوامر قاضي التحقیق ، بل قصرها في بعض الأوامر التي 

أعطى لهما  ناللذاتمس بمصلحتهما أو حقوقهما وهذا عكس وكیل الجمهوریة و النائب العام 

  أوامر قاضي التحقیق  استئناففي  واسعة  سلطةالقانون 

 الجزائیة للمدعي المدني او محامیه خول قانون الإجراءات: لطرف المدني أو محامیها   

استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق التي تمس بحقوقه المدنیة كالأمر الصادر بألا 

أو الأمر برفض الإدعاء المدني أو الأمر بعدم إجراء التحقیق و ذلك طبقا وجه للمتابعة 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة  173لأحكام المادة 

إذا قامت احد الأطراف : في أوامر قاضي التحقیق بالاستئنافآثار الطعن ثاني الفرع ال

غرفة الاتهام فلهذه الأخیر الحق  أمامأوامر قاضي التحقیق   فالمخول لها قانونا باستا ن

في أوامر قاضي التحقیق خاصة أوامر الحبس  بالاستئنافو من آثار الطعن الفصل فیه 

  :ما یلي المؤقت أو الإفراج 

  من  170إذا كان وكیل الجمهوریة قد استعمل حقه في الطعن الممنوح له بموجب المادة

في أمر یتعلق بالإفراج عن  الاتهامأمام غرفة  بالاستئنافقانون الإجراءات الجزائیة وطعن 

المتهم صادر عن قاضي التحقیق ، فإن من آثار هذا الطعن أن یوقف سریان الأمر بالإفراج 

  . الاتهاممن طرف غرفة  الاستئنافحین الفصل في  عن المتهم إلى

  من قانون الإجراءات  171من طرف النائب العام طبقا للمادة  بالاستئنافإذا تم الطعن

  .التنفیذالجزائیة في الأمر بالإفراج ، فإن أثر الطعن هنا یكون سلبیا أي لا یوقف 
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 في أمر تمدید الحبس المؤقت  امالاتهاف أمام غرفة ئإذا كان المتهم هو الذي طعن بالإستن

أو في أمر رفض طلبه الرامي إلى الإفراج، فإن طعنه لا یكون له أثر إیجابي على استمراریة 

في  الاتهامسیر التحقیق ، بل یتابع قاضي التحقیق أعمال التحقیق إلى أن تفصل غرفة 

   .1طلب المتهم

  رقابة  غرفة الاتهام باعتبارها جهة: المطلب الثاني

الإخلالات  صلاحیة متابعة ضباط الشرطة القضائیة في حالة  الاتهامل المشرع لغرفة خو 

هم نتیجة مباشرتهم لوظائفهم ، حیث یرفع الأمر الصادر ضد ضباط یوالأخطاء المنسوبة إل

إما من طرف النائب العام أو من طرف رئیس غرفة  الاتهامالشرطة القضائیة إلى غرفة 

أن تنظر في ذلك و من تلقاء نفسها بمناسبة نظرها في  خیرةالأه وز لهذ، كما یج الاتهام

، وبالتالي فهي جهة الإجراءات الجزائیة من قانون 207قضیة مطروحة علیها طبقا للمادة 

  .رقابیة تراقب أعمال الضبطیة القضائیة

كما تملك غرفة الاتهام طبقا للاختصاصات المخولة لها قانونا مراقبة إجراءات التحقیق 

من قانون  159،160،  157ومدى صحتها ، وهذا ما هو وارد في نصوص المواد 

  .الإجراءات الجزائیة

فإذا خالف أمر قاضي التحقیق قاعدة جوهریة في الإجراءات أو أي حق یتعلق بحقوق الدفاع 

هذا الإجراء المخالف ،  2أو حقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى جاز القرار ببطلان

 . 3قتضاء ببطلان الإجراءات اللاحقةوعند الا

  

  

                                                           

لجزائیة من قانون الإجراءات ا 172المادة   1  
یعرف البطلان  على انه جزاء یلحق إجراء نتیجة مخالفته أو إغفاله لقاعدة جوهریة في الإجراءات یترتب عنه عدم   2

احمد الشافعي ، البطلان في قانون : للتوسع في البطلان خاصة في المادة الجزائیة انظر  إنتاجه لأي اثر قانوني

  ومایلیها  11، ص 2005ار هومة، الإجراءات الجزائیة ، دراسة مقارنة، د

333خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص   3  
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  القضائي  الاعتبارفي طلب رد المطلب الثالث صلاحیات غرفة الاتهام 

عقوبات العقوبة التي تمس میدان المحو آثار یعرف طلب رد الاعتبار القضائي على انه 

الخاصة بالأشخاص الذین حكم علیهم بعقوبات سواء كانت سالبة للحریة أو عقوبات مع 

والفصل في  في النظر الاتهاملغرفة  1ولقد خول قانون الإجراءات الجزائیة.ف التنفیذ إیقا

القضائي الخاص بالأشخاص الذین حكم علیهم بعقوبة أن یطلبوا رد  الاعتبارطلب رد 

إما أن یكون بقوة القانون ، و إما أن یتم  بارتالاعو رد . الاتهامالقضائي من غرفة  الاعتبار

و ما یلیها من  677 المادةو هذا ما نصت علیه  الاتهامي تصدره غرفة بموجب حكم قضائ

  .قانون الإجراءات الجزائیة 

للمحكوم علیه بعد مرور فترة زمنیة معینة حددها القانون على سبیل  الاعتبارو یكون رد     

أما رد  .بقوة القانون  الاعتبار، هذا في حالة رد  2الاختبارالحصر و تسمى هذه الفترة بفترة 

، و لا یستفید  الاتهامبحكم قضائي ، فیتم بناء على طلب المحكوم علیه إلى غرفة  الاعتبار

 . 3إلا بناء على حكم قضائي  الاعتبارالطالب في هذه الحالة برد 

  

   

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  693إلى  676انظر المواد من   1  

من قانون الإجراءات الجزائیة في رد الاعتبار بقوة القانون  678إلى  677انظر المواد من   2  

قانون الإجراءات الجزائیة من  1مكرر  193إلى  679انظر المواد من   3  
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  أمام المحاكم الجزائیة المحور السابع سیر الإجراءات 

 أساسادعوى العمومیة وهي تستهدف ال إجراءاتمرحلة تمر بها  وأخرتعتبر المحاكمة ثالث 

قاضي الحكم من طرف الشرطة القضائیة وجهات التحقیق  إلىالمقدمة  الأدلةالبحث في 

القاضي عن غرفة الاتهام بالنسبة للجنایات كما یبحث  أوالابتدائي ممثلة في قاضي التحقیق 

موضوع الدعوى  أدلة جدیدة من شانها إظهار الحقیقة وفي نهایة المحاكمة یتم الفصل في

   1العمومیة سواء بالبراءة أو الإدانة لذلك سمیت مرحلة التحقیق النهائي

بمجموعة من المبادئ تنطبق على جمیع المحاكم سواء كانت قسم الجزائیة  وتتقید المحاكمة

الجنح أو المخالفات على مستوى المحكمة أو الغرفة الجزائیة ومحكمة الجنایات على مستوى 

ائي وهي علانیة الجلسة ، وشفویة المرافعات ، وحضور أطراف الخصومة ، المجلس القض

   2وتدوین التحقیق النهائي

تسري إجراءات المحاكمة : أمام المحاكم العادیة الجزائیةسیر الإجراءات  الأولالمبحث 

الجزائیة أمام القضاء الجنائي العادي وهي محكمة الجنح والمخالفات على مستوى المحكمة 

دائیة ، والغرفة الجزائیة ومحكمة الجنایات على مستوى المجلس القضائي ، والغرفة الابت

الجزائیة وغرفة الجنح والمخالفات على مستوى المحكمة العلیا وسنقوم بشرحها على النحو 

  : الأتي

المحكمة  تنظر: 3سیر الإجراءات الجزائیة على مستوى المحكمة الابتدائیةالمطلب الأول 

في القضایا الجزائیة بشكل منظم ووفق مقتضیات مبدأ التقاضي على درجتین ،   الابتدائیة

  . واحترام قاعدة المتهم بريء حتى تثبت جهة قضائیة إدانته 

تختص المحكمة الابتدائیة بالنظر في الدعاوى العمومیة المرفوعة أمامها في مواد الجنح  و

ون بالحبس مدة تتراوح بین شهرین و والمخالفات وتعد جنحة كل جریمة یعاقب علیها القان

                                                           

79عمر خوري، المرجع السابق، ص    1  

ومایلیها 342عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق،ص   2  

من قانون الإجراءات الجزائیة  333إلى  328تناولت الحكم في الجنح والمخالفات المواد من   3  
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دج أما المخالفة فهي كل جریمة یعاقب علیها  2000خمس سنوات أو بغرامة تزید عن 

دج فأقل سواء كانت ثمة مصادرة  200القانون بالحبس لمدة اقل من شهرین أو بغرامة 

   1للأشیاء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قیمة تلك الأشیاء 

المحلي للمحكمة في نظر الجنح بمكان وقوع الجریمة أو بالمكان  ویتحدد الاختصاص

كان القبض لسبب  لو المتواجد فیه محل إقامة المتهم أو بمكان القبض على المتهم حتى و

والمحكمة المختصة محلیا في نظر المخالفات هي إما المحكمة التي ارتكبت في ،أخر 

  2محل إقامة المتهم دائرتها المخالفة أو المحكمة المتواجدة فیها

ویمكن تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح والمخالفات إلى محاكم أخرى في جرائم 

المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

  3للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب 

ینظر المجلس :  ة على مستوى المجلس القضائيسیر الإجراءات الجزائی الثاني المطلب 

القضائي في القضایا الجزائیة في حالتین في حالة استأنف الحكم  في الجنح والمخالفات 

  )محكمة الجنایات( وفي الجنایات )الغرفة الجزائیة ( الصادرة من المحكمة الابتدائیة 

دى كل مجلس قضائي غرفة تشكل ل: الفرع الأول  الغرفة الجزائیة لدى المجلس القضائي

وریة الصادرة في الجنح والمخالفات ، وهي تتكون من الحض لأحكاما أمامها تستأنفجزائیة 

قضاة المجلس ویقوم النائب العام أو احد  نون من بینییع الأقلثلاث مستشارین على 

لا یجوز ، و مساعدیه بوظیفة النیابة العامة أما مهمة قلم الكتابة فیقوم بها كاتب  الجلسة 

لقضاة الغرفة اللذین یفصلون في الاستئناف أن یكون قد سبق لهم أن شاركوا في إصدار 

  4الحكم الابتدائي أو باشروا إجراءات التحقیق الابتدائي 

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  328المادة   1  

  2 80رجع السابق، ص عمر خوري، الم 

من قانون الإجراءات الجزائیة  329المادة   3  

81للتوسع انظر عمر خوري، المرجع السابق، ص   4  
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یوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنایات  : الفرع الثاني محكمة الجنایات

الأفعال الموصوفة جنایات وكذا  ابتدائیة ومحكمة جنایات استئنافیة تختصان بالفصل في

من قانون الإجراءات  249 المادةمحكمة الجنایات حسب و  1الجنح والمخالفات المرتبطة بها 

 محكمة فإن لذلك تطبیقاو  ،البالغین الأشخاص على جزائیا الحكم في الولایة كامل لها

 الرشد سن ینالبالغ الأشخاص یرتكبها التي الجنایات في بالفصل مختصة تكون الجنایات

 المجرم بسن یتحدد الجزائي الرشد سن تحدید في والعبرة، كاملة سنة 18 ـب والمحدد الجزائي

  .الجریمة ارتكاب یوم

 الإجراءات قانون من 252/2 المادة بموجب  الجنایات محكمة والقاعدة العامة أن 

غیر  التابعة القضائي المجلس اختصاص دائرة في ترتكب التي الجرائم تفصل في الجزائیة

 تطبیقا الاختصاص تمدیدمنها  الاختصاص بتمدید تتعلق الاستثناءات أن هناك بعض 

  من قانون الإجراءات الجزائیة  188 للمادة

  .مجتمعین أشخاص عدة من واحد وقت في ارتكبت إذا. 1

 ولكن مختلفة أماكن في و متفرقة أوقات في لو و حتى مختلفین أشخاص من ارتكبت إذا. 2

  .بینهم سابق إجرامي تدبیر أثر ىعل

 الأخرى الجرائم ارتكاب وسائل على للحصول الجرائم هذه بعض ارتكبوا قد الجناة كان إذا. 3

  .العقاب من مأمن في جعلهم أو تنفیذها إتمام أو ارتكابها لیتسه أو

 قد ةجنح أو جنایة من علیها المتحصل أو المختلسة أو المنتزعة الأشیاء تكون عندما أو. 4

 "بعضها أو كلها أخفیت

 ببعضها المرتبطة الجرائم كل في بالفصل ستختص الجنایات محكمة فإن لذلك وتطبیقا

 أحكام صدور لتفادي وذلك مختلفة قضائیة لمجالس اختصاص دوائر في وقعت ولو البعض

  .مرتبطة وقائع عن ةضمتناق

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  248المادة   1  
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) 258( للمادة طبقا وذلكة الرجوع إلى تشكیلة محكمة الجنایات نجدها تتكون من القضاوب

 من الابتدائیة الجنایات محكمة تتشكل«: أن على تنص التي الجزائیة، الإجراءات قانون من

 ،...مساعدین قاضیین ومن رئیسا، الأقل، على القضائي بالمجلس مستشار برتبة قاض

 على القضائي بالمجلس غرفة رئیس برتبة قاض من الاستئنافیة الجنایات محكمة تتشكل

 ومحكمة الابتدائیة الجنایات محكمة وتتشكل ،...مساعدین قاضیین ومن رئیسا، الأقل

 من والتهریب، والمخدرات بالإرهاب المتعلقة الجنایات في الفصل عند الاستئنافیة، الجنایات

 قصد آخر، قضائي مجلس من أكثر أو قاض انتداب الاقتضاء، عند یمكن،. فقط القضاة

 قاض أیضا القضائي المجلس رئیس من بأمر یعین ،...الجنایات محكمة تشكیلة استكمال

  .»...مانع وجود حال المحكمة هیئة تشكیلة لاستكمال ،...احتیاطي

 محكمة قاضي یكون أن اشترط الجزائري المشرع أن نلاحظ النص، لهذا تبعا 

 لجنایاتا محكمة وقاضي الأقل، على القضائي بالمجلس مستشار برتبة الابتدائیة الجنایات

 یتعین جوهریة إجراء یعد وهذا الأقل، على القضائي بالمجلس غرفة رئیس برتبة الاستئنافیة

  .1باطلا عنه الصادر الحكم ذلك عد وإلا الأحكام، دیباجة في رتبهم ذكر القضاة على

المشرع  والى جانب القضاة لابد ان یكون في تشكیلة محكمة الجنایات المحلفین ،و 

في محكمة  المحلفین  على العنصر الشعبيحافظ  2 07-17القانون رقم  ببموجالجزائري 

الجنایات، فالقضاء یصدر أحكامه باسم الشعب الجزائري وغیاب العنصر الشعبي في ذلك 

، فإذا كان التشریع مصادق علیه من طرف ممثلي الشعب فإن تطبیقه في 3یخالف هذا المبدأ

                                                           

المعدل والمتمم  27/03/2017الصادر في  17/07ملیكة دریاد، ملاحظات حول محكمة الجنایات في ظل القانون رقم  

 03ون الاجراءات الجزائیة الجزائري وفق القوانین المقارنة ، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، السنة الثامنة، العدد لقان

579، ص 2020، 1  
 18المؤرخ في  155-66المعدل والمتم للأمر رقم  2017مارس سنة  27 ـجمادى الثانیة الموافق ل 28المؤرخ في  2

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966یونیو سنة  08الموافق ل  1386صفر عام 
باستقراء مختلف التعدیلات المتعاقبة التي عرفها قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري خلال مراحل تطوره بشأن تشكیل   3

 146- 63رقم  من المرسوم 07محكمة الجنایات لاسیما عدد المحلفین، نلاحظ أنه بعدما كانوا ستة محلفین طبقا للمادة 
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نیة یتولاها القضاة المحترفون من جهة، وإلى تعبیر المجال الجزائي یحتاج إلى معارف قانو 

عن رأي الشعب في ذلك من جهة أخرى خاصة في المسائل الجنائیة التي تعتبر من أخطر 

قضائیة تخول المحلفین وحدهم اتخاذ  أنظمةالقضایا التي یفصل فیها القضاء بل أن هناك 

، و یبقى للقضاة فقط تحدید العقوبة أو 1النظام الأنجلوسكسوني: القرار بالإدانة أو البراءة مثل

إسبانیا والولایات المتحدة الأمریكیة، أما في  -النطق بالبراءة و منها انجلترا و بلاد الغال

ثبتت یشاركون في تحدید العقوبة مع  فإذابلجیكا فیتداول المحلفون وحدهم حول الإدانة 

تشكیلة لا تقبل التجزئة یشاركون القضاة بینما توجد أنظمة تجعل من المحلفین و القضاة 

كلهم في المداولة حول الإدانة والعقوبة معا ومنها فرنسا ألمانیا وإیطالیا وإذا كانت لكل نظام 

سلبیات و إیجابیات فإن المشرع الجزائري اختار النظام المزدوج مع جعل أغلبیة الأعضاء 

 والمخدرات الإرهاب هي ئمالجرا من أنواع ثلاثة باستثناء قضاة 3من المحلفین مقابل 

بالإضافة إلى   2 وحدهم المحترفون القضاة فیها یفصل بحیث المحلفین نظام من والتهریب

 حیث العام، النظام من و جوهریا أمرا یعتبرم فوجودها القضاة لابد من حضور النیابة العا

 .  3لوالإبطا للنقض یاتاالجن محكمة أحكام یعرض الحكم هیئة في مشاركتها عدم أن

                                                                                                                                                                                     

ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  155- 66أصبحوا أربعة بموجب صدور قانون الإجراءات الجزائیة بالأمر رقم 

لیرفعهم إلى  1995فبرایر  25المؤرخ في  10- 95م، لیخفض عددهم إلى اثنین فقط، بموجب الأمر رقم 1966یونیو  08

  . 2017مارس  27ؤرخ في الم 07-17أربعة محلفین بموجب القانون رقم 

هذه التشكیلة هي التي أضفت على محكمة الجنایات تسمیة القضاء الشعبي، وهو مبدأ تم تكریسه في الفقرة الثانیة من 

یمكن أن یعینهم في ذلك مساعدون شعبیون حسب الشروط ...«: التي تنص على أنه 2016من دستور ) 164(المادة 

  571ة دریاد ، المرجع السابق، ص ، راجع ملیك»التي یحددها القانون

سیدهم  مختار ، محكمة الجنایات  وقرارات الإحالة علیها ، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا ، عدد  

  1 87خاص ، ص 

من قانون الإجراءات الجزائیة  258المادة   2  
یقوم بمهام  بمهام النیابة العامة أمام محكمة الجنایات النائب من قانون الإجراءات الجزائیة  على أن  256نصت المادة  3

  العام أو احد قضاة النیابة العامة 
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 قانونا عاتقها على الملقى الإثبات عبء تحمل في العامة للنیابة الأساسیة المهمة وتكمن

 وتماشیا سواء حد على البراءة أو الإدانة أدلة موضحة بالمرافعة ذلك سبیل في تقوم بحیث

  .1للقانون وفقا فیها للفصل الحكم هیئة إلى طلباتها بتقدیم تقوم ذلك مع

 محاكم بجلسات الضبط أمین حضور أن یعني وهذا ضبط، أمین لجلسةبا المحكمة یعاون و

 المسجل الشاهد فهو بدونه، التشكیلة تكتمل لا بحیث العام النظام ومن جوهري أمر الجنایات

 أمین یحرره الذي المرافعات محضر وأن شفویا، تتم كونها المحاكمة أثناء یدور ما لكل

 على الاختیار یقع ما غالبا فإنه لذا بالجلسة، حدث ما لكل ومرجعا هامة وثیقة یعد الضبط

 طیلة الضبط أمین حضور فإن منه و الجنایات بمحكمة لتعیینهم الضبط أمناء أحسن

  2المرافعات محضر تحریر له لیتسنى ضروري أمر المحاكمة إجراءات

تتم إجراءات : المحكمة العلیاالمطلب الثاني  سیر الإجراءات الجزائیة على مستوى 

المحاكمة الجزائیة على مستوى المحكمة العلیا عبر جهتین الجهة الأول وهي الغرفة الجنائیة 

، نایات ، وفي قرارات غرفة الاتهاموالتي تختص بالنظر في الأحكام التي تصدرها محكمة الج

الجهة الثانیة هي غرفة الجنح والمخالفات التي تختص بالفصل في الطعن بالنقض في 

  . تصدرها الغرفة الجزائیة على مستوى المجلس القضائي القرارات التي

، النظر في القضایا المعروضة علیهاوتعد المحكمة العلیا محكمة موضوع بحیث لا تعید 

بقة الأحكام والقرارات المطعون فیها بطریق من مدى مطا التأكدیقتصر دورها في  وإنما

بإلغائها وإحالة القضیة من جدید على  النقض للقانون أم لا فإذا كانت مخالفة للقانون قضت

   . 3الجهة القضائیة التي أصدرتها بتشكیلة أخرى

  

   

                                                           

505حزیط محمد، المرجع السابق،   1  

من قانون الإجراءات الجزائیة  257المادة   2  

82عمر خوري، المرجع السابق، ص   3  
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   :سیر الإجراءات الجزائیة أمام المحاكم الخاصةالثاني  المبحث

إن القضایا التي یعالجها القانون الجزائي بفروعه متشابكة ومتنوعة لتنوع العلاقات 

الفئة المرتكبة  أوحیان تفرض طبیعة الجرم المرتكب ، وفي كثیرا من الأالمجتمع  أفرادبین 

و الجهات متابعة مرتكبیها وأ إجراءاتللفعل خصوصیة معینة ینظمها قانون خاص من حیث 

  القضائیة الفاصلة فیها 

إن بلوغ سن الرشد الجزائي یتحدد بتمام الثامنة عشرة والعبرة : المطلب الأول قضاء الأحداث

ن بسن المتهم یوم وقوع الجریمة لا یوم المحاكمة ، و إذا ارتكب في تحدید هذا السن یكو 

شخص دون هذا السن جریمة یكون قضاء الأحداث هو المختص في الفصل في هذه 

   1الجریمة 

والمتعلق  12-15المشرع الجزائري نظم إجراءات متابعة الأحداث بموجب القانون رقمو 

 . 2ق الطفلبحمایة الطفل، وذلك استنادا إلى اتفاقیة حقو 

 الفعل مرتكب للحدث بالنظر وذلك والرعایة، الجزاء بین 3الأحداث قضاء اختصاص یجمع

 هو الأحداث قضاء أمام الإجراءات من الغایة لأن معنوي، خطر في والحدث الإجرامي،

  .1للطفل یالفضل المصلحة تحقیق

                                                           
   82عمر خوري، المرجع السابق، ص   1
كمة من النظام العام، والتي لا یجوز مخالفتها وتشمل وجوب إجراءات التحقیق والبحث الاجتماعي، تعد إجراءات المحا 2

ووجوب حضور محام، وسریة المرافعات، وعدم جواز المتابعة الجزائیة للحدث الذي لم یكمل سن عشر سنوات، وعدم جواز 

سنة، وتطبیق  13سنوات و 10یتراوح سنه بین  توقیع عقوبات باستثناء تدابیر الحمایة أو التهذیب على الحدث الذي

كما یختص قضاء الأحداث لحمایة الطفل من . سنة 18سنة و 13عقوبات مخففة على الحدث الذي یتراوح سنه بین 

عمورة محمد . الخطر الذي من شأنه المساس بسلامته البدنیة أو النفسیة أو التربویة، وذلك من خلال اتخاذ تدابیر الحمایة

اص قضاء الأحداث في ظل قانون حمایة الطفل ، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة ، العدد العاشر، جوان ، اختص

   336، ص 2018
الاختصاص هو السلطة أو الصلاحیة التي یخولها القانون المحكمة من المحاكم للفصل في قضایا معینة ، ولا یكون قسم  3

، إلا إذا كان مختصا بالنسبة الشخص المتهم فهو اختصاص شخصي ومن الأحداث مختصا بنظر الدعوى المرفوعة إلیه 

زینب احمد عوین، قضاء الأحداث ، .  حیث المكان فهو اختصاص مكاني ومن حیث نوع الجریمة فهو اختصاص نوعي
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 یعین فإنه  المتعلق بحمایة الطفل12 /15 قانون من 80 المادة نص  إلىوبالرجوع 

 التي للعنایة أو لكفاءتهم یختارون قضاة أو قاض القضائي المجلس بمقر تقع محكمة في

 فإن الأخرى المحاكم في أما أعوام، 03 لمدة العدل وزیر من بقرار وذلك للأحداث یولونها

 طلب على بناء القضائي المجلس رئیس من صادر أمر بموجب یعینون الأحداث قضاة

 .2العام النائب

وأخرى  مع الحدث تنقسم التدابیر التي یتخذها قاضي الأحداث إلى تدابیر أثناء التحقیقو 

  :بعد الانتهاء منها ونجیز أهمها على النحو الأتي

  1 - منح المشرع  لقاضي الأحداث سلطة التحقیق مع : التدابیر المتخذة أثناء التحقیق

ضي الأحداث بإعلام الطفل أو یقوم قا« 12-15من قانون  33الحدث حیث نصت المادة 

ممثله الشرعي بالعریضة المقدمة إلیه فورا ویقوم بسماع أقوالها وتلقي إزائهما بالنسبة لوضعیة 

  .»الطفل ومستقبله

كما یتلقى قاضي الأحداث كل المعلومات والتقاریر المتعلقة بوضعیة الطفل وكذا 

ذلك بمصالح الوسط  تصریحات كل شخص یرى فائدة من سماعه وله أن یستعین في

  . المفتوح

المتعلق  15/12من قانون  35یجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقیق طبقا لنص المادة و 

بحمایة الطفل أن یتخذ بشأن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة العدید من التدابیر  منها 

  وهي ما یهدف إلى تحقیق الأمن الأسري للطفل 

                                                                                                                                                                                     

، 2003ان ، الاردن، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عم

  131ص 
1 Cf Guichard Serge , Buisson Jacques , Procédure pénale , litec, paris, 4 ed,2209,p189 و

 انظر نص المادة السابعة من قانون حمایة الطفل 
ن أعضاء تنص نفس المادة في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه یعهد إلى مستشار أو أكثر م  2

   المجلس القضائي بمهام المستشارین المندوبین لحمایة الأحداث و ذلك بقرار من وزیر العدل
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تدابیر الإصلاحیة الأساسیة التي اعتمد علیها المشرع من ال  :تدبیر التسلیم  * 

الجزائري  إقرار تدبیر التسلیم ، والغایة من هذا التدبیر هو البحث عن مصلحة الحدث التي 

  من خلالها یصلح حاله ویركز سلوكه ویندرج تحت لواءه العدید من التدابیر

لمناخ الطبیعي الذي وهذا أمر طبیعي لأن الأسرة هي ا :إبقاء الطفل في أسرته* 

وهذا ما جاء في إحدى قرارات مؤتمر البیت الأبیض، عن . یفترض أن یعیش فیه الطفل

أن حیاة الأسرة هي أحلى وأجمل ما أنتجته   1909الطفولة الذي انعقد في واشنطن عام 

ولقد أكد قانون  1الحضارة  ولا یجب أن یحرم منها الطفل إلا تحت ظروف قاهرة وملزمة

لا یجوز فصله من أسرته إلا إذا و  2الطفل أن الأسرة هي الوسط الطبیعي لنمو الطفلحمایة 

استدعت مصلحته الفضلى ذلك ویقع على عاتق الوالدین مسؤولیة حمایة الطفل وضرورة 

   3.تأمین  ظروف المعیشة اللازمة لنموه في حدود إمكانیاتهما المالیة وقدراتهما

الذي لا یمارس حق الحضانة علیه ما لم تكن قد  هتسلیم الطفل لوالده أو لوالدت -

إن أول جهة یسلم إلیها الطفل المعرض للخطر إلى الوالدین وهذا ما تعارف . سقطت عنه

علیه علماء الاجتماع باعتبار أن الأسرة الطبیعیة هي التي تضم الأب والأم الحقیقیین 

لنا هذه الصورة في انفصالهما أو  فإذا لم یكن له والدان فأحدهما على الأقل وتتجسد 4للطفل

  .في حالة وفاة أحدهما

وتتجسد هذه الصورة في حالة  تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة * 

عدم وجود الوالدین أو أحدهما أو انعدام الولي الشرعي أو عدم توفر الضمانات الأخلاقیة 

                                                           
 .  94ص , 1985دمشق , مطلعة سوریا , الطبعة الأولى , الرعایة الاجتماعیة للأحداث الجانحین , أحمد العمري  1

المادة الرابعة من قانون حمایة الطفل   2  

نون حمایة الطفل المادة الخامسة من قا  3  
 .94: أحمد العمري، الرعایة المرجع السابق ،ص  )4(



 
�
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یرة  بالثقة تساهم في نمو الطفل اللازمة فهنا یمكن تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جد

  .1وإدراكه للحیاة والعیش داخل المجتمع

كما یهدف هذا التدبیر إلى المحافظة على الحدث ضمن عائلته الطبیعیة التي تتوافر 

فیها الرعایة والعطف والحنان التي تبدد میول الشر وتحل محلها میول الخیر وكذلك الأسرة 

  .2به إلى حد كبیر بیئته العائلیةالبدیلة تحفظ الحدث في بیئة تش

  وهي  التدابیر المرتبطة بوضع الطفل في مراكز متخصصة إذا اقتضت مصلحته ذلكأما 

 من قانون حمایة الطفل أنه یمكن للقاضي الأحداث أن  36تناولت المادة  :تدابیر الإیواء

كلفة في مركز متخصص في حمایة الأطفال أو مصلحة م یأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة

وتعد المراكز المتخصصة بحمایة الأحداث بصفة عامة من التدابیر  بمساعدة الطفولة

الرئیسیة التي تعتمد علیها محاكم الأحداث في معالجة حالات الخطر  التي یوجهها الطفل 

  .3ولهذا عمدت معظم الدول في السنوات الأخیرة بإنشاء أكبر عدد ممكن من هذه المعاهد

لإنشاء مؤسسة  الأساسیةوزملاءه أول اللبنات  Griscomم وتعد جهود جریسكو 

في مدینة نیویورك وتنتشر الیوم المؤسسات الإصلاحیة لعلاج  1831لعلاج الإنحراف سنة 

والغایة من إیجاد مثل هذا النوع من المعاهد  ،4الأحداث المنحرفین في كافة أنحاء العالم

وف المجتمع عن السجون العامة وتعلیمهم إبعاد الأحداث والجانحین الذین قضت علیهم ظر 

  .5نظریا وتدریبهم مهنیا وتنمیة قواهم الفكریة والبدنیة حتى یعودوا مواطنین صالحین

                                                           
إذا لم تتوفر في أبوي الحدث أو في ولیه الشرعي، الضمانات الأخلاقیة، "من قانون أحداث الجانحین    7تنص االمادة    1

یسلم إلیه الحدث أن یتعهد بإتباع أو لم یكن باستطاعتهم القیام بتربیته یسلم إلى أحد أفراد أسرته، وعلى الشخص الذي 

  والملاحظ إن المشرع السوري ركز في حالة التسلیم تكون لأحد أفراد الطفل إرشادات المحكمة ومراقب السلوك
بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، )2(

 .50: ، ص2011-2010مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة،  جامعة قاصدي
ملیكة حجاج، التدابیر الإصلاحیة في مواجهة الأحداث، دراسة مقارنة، رسالة أعدت لنیل درجة الدبلوم في العلوم   )3(

 .38:، ص2006- 2005الجنائیة، جامعة دمشق، كلیة الحقوق، 
 .103: عیة المنحرفین، المرجع السابق، صأحمد العمري، الرعایة الاجتما  )4(
 .103: ، ص1980أحمد محمد كریز، الرعایة الاجتماعیة للأحداث الجانحین، مطبعة الإنشاد، دمشق،   )5(
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  إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل  إلحاق الطفل المعرض للخطر إلى مؤسسة إستشفائیة

لفردي والجماعي والغایة من هذا التدبیر إخضاع الطفل للعلاج العضوي والنفسي ا: صحي

فقد یكون المرض أحد عوامل انحراف الطفل ویكون علاجه وشفاؤه من هذه الأمراض هو 

استئصال لأحد العوامل الإجرامیة لدیه، یضاف إلى ذلك أن سلامة الجسم والنفس من العلل 

  .(1)والأسقام بصفة عامة یساعد الحدث على التفكیر السلیم والابتعاد عن السلوك الإجرامي

ا یتولى قاضي الأحداث دراسة شخصیة الطفل خاصة بواسطة البحث الاجتماعي كم

والفحوص الطبیة والعقلیة والنفسیة ومراقبة السلوك ویمكنه مع ذلك إذا توفرت لدیه عناصر 

  .كافیة لتقدیر أن یصرف النظر على جمیع هذه التدابیر أو أن یأمر ببعض منها

لا یتجاوز مدة التدابیر «أنه  37تراط بموجب المادة ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع اش

ستة أشهر ویعلم قاضي الأحداث الطفل  36و  35المؤقتة المنصوص علیها في المادتین 

أو ممثله الشرعي بالتدابیر المؤقتة المتخذة خلال ثمان وأربعین ساعة من صدروها بأیة 

  .»وسیلة

جزائري لقاضي الأحداث بعد الانتهاء من منح المشرع ال: التدابیر المتخذة بعد التحقیق -2

    .أهمهاالتحقیق إمكانیة الأمر بتدابیر متعددة لمصلحة الطفل 

إن التدابیر النهائیة التي اقرها المشرع الجزائري : التدابیر المرتبطة بتحقیق الأمن الأسري. -3

أو لوالدته الذي  هي ذاتها التدابیر التي یمكن اتخاذها أثناء التحقیق وهي تسلیم الطفل لوالده

 أوشخص  إلىلم تكن قد سقطت عنه بحكم ،و تسلیم الطفل  لا یمارس حق الحضانة، ما

  عائلة جدیرین بالثقة 

ویجوز لقاضي الأحداث في جمیع الأحوال أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة 

وتكوینه وملاحظة الطفل وتقدیم الحمایة له من خلال توفیر المساعدة الضروریة لتربیته 

  . ورعایته ، مع وجوب تقدیمها تقریرا دوریا حول تطور وضعیة الطفل 

                                                           
  139عبد القادر القهوجي، علم الإجرام وعلم العقاب ،المرجع السابق،ص   )1(
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 من قانون  41أجازت المادة :  التدابیر المرتبطة بوضع الطفل داخل مراكز متخصصة

حمایة الطفل أن یأمر  قاضي الأحداث بعد الانتهاء من التحقیق بوضع الطفل بمركز 

حة مكلفة بمساعدة الطفولة ولقد تم شرح متخصص في حمایة الأطفال في خطر و بمصل

  . هذه التدابیر بمناسبة شرح التدابیر المتخذة أثناء التحقیق مع الطفل في حالة خطر

وتتمیز التدابیر المتخذة بعد الانتهاء من التحقیق مع الطفل أن مدة إقرارها فقط سنتین 

الطفل سن الرشد الجزائي  قابلة لتجدید ، ولا یمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تاریخ بلوغ

كقاعدة عامة لأنه یمكن لقاضي الأحداث عند الضرورة أن یمدد  المدة إلى غایة إحدى 

سنة بناء على طلب من سلم إلیه الطفل أو من قبل المعني أو من تلقاء نفسه،  21وعشرین 

ب كما یمكن أن تنتهي هذه التدابیر بموجب أمر من قاضي الأحداث المختص بناء على طل

  .المعني بمجرد أن یصبح هذا الأخیر قادرا على التكفل بنفسه 

خصص المشرع الجزائي نظام قانوني خاص : المطلب الثاني القضاء العسكري

بالجهات التابعة لوزارة الدفاع الوطني بمناسبة انتمائهم لهذا القطاع باعتبارهم جناة أو 

 242-24 القانون بموجب البدایة في تأسس  ضحایا، وبالرجوع إلى جذور هذا القانون نجده

 المحاكم هذه أن غیر الدائمة، العسكریة المحاكم أنشأ الذي ،1964 أوت 22 في المؤرخ

 المتعلق 1971 سنة أفریل 22 في المؤرخ 28-71 رقم الأمر إصدار بمناسبة تطورا عرفت

 القضائیة تالإجراءا شرعیة مستوى على تقدما بصدوره حقق الذي العسكري، القضاء بقانون

  .1أحكامه على العادي الجزائیة الإجراءات قانون مبادئ من العدید إدراج خلال من

المتعلق  14-18 رقم القانون بموجب والحریات، الحقوق ضمان مجال في تطوره وازداد 

  2بالقضاء العسكري

                                                           

، 2006والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر ،جبار صلاح الدین ، القضاء العسكري في التشریع الجزائري  

43ص 1  
 2018یولیو سنة  9الموافق  1439ذي القعدة عام  16المؤرخ في  2018جویلیة  29المؤرخ في  14-18القانون رقم   2

  والمتضمن قانون القضاء العسكري  1971ابریل سنة  22الموافق  1391صفر عام  26المؤرخ في 
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 ىمتس. عسكریة ناحیة كل في سكريع استئناف ومجلس عسكریة محكمة تنشأو 

 واحد كل مقر به المتواجد المكان باسم العسكري الاستئناف ومجلس ریةالعسك المحكمة

 .منهما

 وزیر من مقرر بموجب العسكریة، الناحیة إقلیم من مكان أي في جلساتهما یعقدا أن ویمكن

  1الوطني الدفاع

تتكون جهة  .تضم المحكمة العسكریة جهة حكم ونیابة عسكریة وغرف تحقیق وكتابة ضبطو 

ة العسكریة من قاض بصفة رئیس لدیه رتبة مستشار بمجلس قضائي، على الحكم للمحكم

  .قضائي، على الأقل ومساعدین عسكریین اثنین

وفي مواد الجنایات، تضم هذه الجهة القضائیة زیادة على الرئیس قاضیین عسكریین 

  .اثنین ومساعدین عسكریین اثنین

لتجدید بموجب قرار مشترك بین یعین رئیس المحكمة العسكریة لمدة سنة واحدة قابلة ل

  .2وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل، حافظ الأختام

یعین المساعدون العسكریون المشاركون في المحكمة العسكریة ومجلس الاستئناف العسكري و 

  .لمدة سنة واحدة بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل، حافظ الأختام

 استدعاء یجوز المحاكمة، فیه تطول الذي النوع من قضایاال إحدى تكون عندماو 

 أحد الاقتضاء، عند تعویض، قصد الجلسات، الحضور احتیاطیین عسكریین مساعدین

  .3قانونا معاین سبب عن ناتج مانع حالة في الأعضاء

 المدعوین الصف وضباط الضباط وأقدمیة برتب قائمة دوریا الوطني الدفاع وزیر یضع و

 .عسكري استئناف ومجلس عسكریة محكمة كل لدى عسكریین مساعدین بصفة للاشتراك

                                                                                                                                                                                     

 

الرابعة من قانون القضاء العسكري  المادة  1  

المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري   2  

المادة السادسة من قانون القضاء العسكري   3  
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 القضائیة الجهة ضبط كتابة لدى وتوضع تنقیل، كل مع بالتزامن القائمة هذه وتعدل

  .العسكریة

 لأحكام طبقا مهامهما للجمهوریة العسكري والوكیل العسكري العام النائب ویمارس

  .القانون هذا أحكام ةمراعا مع الجزائیة، الإجراءات قانون

  .1یكلف النائب العام العسكري والوكیل العسكري للجمهوریة بالإدارة والانضباط

  

  

  

  

  

   

                                                           

المادة التاسعة من قانون القضاء العسكري   1  
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   :في الأحكام الجزائیة طرق الطعن ثامنال المحور

والاستقرار  الأمنتحقیق  إلىالقوانین التي تهدف  أهمیعد القانون الجنائي بفروعه من 

 الإجراءات، ویهدف قانون المجتمع أفرادنه على خلال فرض سلطا داخل المجتمع من

تداءات التي المجتمع من الانتهاكات والاع أفرادتحقیق الموازنة بین حمایة  إلىالجزائیة 

من تعسف السلطات اتجاههم انطلاقا من قاعدة قرینة  ءؤلاه، وحمایة یتعرض لها من الجناة

، ولتحقیق هذه إدانتهضائیة شخص بريء حتى تثبت جهة ق أي نأالبراءة التي تفترض 

منح الدستور وقانون الإجراءات الجزائیة للمتقاضین أو أطراف الحقیقة  وإبراز، الموازنة

، وتنقسم طرق الطعن في الأحكام القضائیة حق في الطعن في الأحكام القضائیةالخصومة ال

ض وهي الطعن بالنقوطرق غیر عادیة  وهي المعارضة والاستئناف إلى طرق عادیة

  .والتماس إعادة النظر

، یة من حیث نوع الحكم المطعون فیهوتظهر أهمیة التمییز بین الطرق العادیة وغیر العاد

یجوز الطعن فیه إلا  دائیا جاز الطعن فیه بالطرق العادیة أما إذا كان نهائیا فلاتفإذا كان اب

   1بالطرق غیر العادیة

ع الجزائري طرق الطعن العادیة إلى قسم المشر : طرق الطعن العادیة المبحث الأول 

   :ناف وسنتناول شرحهما والتفصیل فیهم على النحو الأتيئالمعارضة والاست

  : 2المعارضةالمطلب الأول 

غیابیا من إعادة النظر في  هالمعارضة طریق عادي من طرق الطعن یتمكن المحكوم علی

یبة أحد الخصوم عدى الدعوى من جدید وأمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم في غ

  3.النیابة لأنها عنصر في تشكیل المحكمة وعدم تمثیلها في الجلسة، یبطل الحكم

                                                           

101عمر خوري، المرجع السابق، ص   1  

جراءات الجزائیة من قانون الإ 415إلى  409تناولت أحكام المعارضة المواد من   2  
 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الطبعة الثالثة،"مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري"أحمد شوقي الشلقاني،  3

  .517، ص 1999
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أو هي طریق عادي للطعن لا یجوز إلا في الأحكام الغیابیة ، وبمقتضاها یعاد نظر الدعوى 

أمام الجهة القضائیة نفسها التي أصدرت الحكم في غیاب المتهم والغایة من المعارضة 

  1ن المتهم من الدفاع عن نفسه في التهمة المنسوبة له تمكی

  في  شروط المعارضةوتتمثل 

 الأحكام الغیابیة بالمفهوم القانوني لها هي الأحكام التي تصدرها إن   :أن یكون الحكم غیابیا

حضور  ولم یتمكن من، المحكمة في غیاب المتهم الذي لم یتسلم ورقة الاستدعاء شخصیا 

النهائي والمرافعات فإذا كان الحكم تتوفر فیه هذه الشروط جازت فیه جلسات التحقیق 

على  الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  409/1وبذلك تنص المادة  ،طبقا للقانون 2المعارضة

یصبح الحكم الصادر غیابیا، كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به إذا ما قدم المتهم "أنه 

  معارضة في تنفیذه

 یجب إضافة إلى كون الحكم غیابیا : كم الغیابي صادر في جنحة أو مخالفةأن یكون الح

أن یكون صادرا في جنحة أو مخالفة مهما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع 

المعارضة إذ یستوي أن یكون الحكم الغیابي في الجنحة أو المخالفة صادرا من المحكمة أو 

نت هذه الأخیرة قد فصلت فیها لسبب أو لآخر وقد من مجلس أو من محكمة الجنایات إذا كا

نص المشرع بالنسبة لإجراءات الطعن في المعارضة أمامها نفس الأسلوب ونفس الإجراءات 

  .التي تتخذ أمام المحاكم الابتدائیة

أیام اعتبار من تاریخ التبلیغ الحكم موضوع  10یجب أن یقدم الطعن بالمعارضة في خلال و 

التبلیغ لشخص المتهم فإذا كان الیوم الأخیر هو یوم عطلة رسمیة فیمتد  المعارضة إذا كان

  .3المیعاد إلى الیوم التالي 

                                                           

  1 101عمر خوري، المرجع السابق، ص  
  . 460مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق ، ص  2

بلغ الحكم الصادر غیابیا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وینوه في تبلیغ على أن ی:"ق إ ج 411/1تنص المادة   3 

أیام اعتبارا من تاریخ تبلیغ الحكم إذا كان التبلیغ لشخص المتهم وتمدد هذه المهلة إلى  10المعارضة جائزة القبول في مهلة 

  " شهرین إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج التراب الوطني
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إذا لم یحصل تبلیغ  على انه  من قانون الإجراءات الجزائیة  412المادة  بالرجوع إلى و  

ا المواعید القانونیة السابق ذكرهفي تقدیم المعارضة تعین الحكم الغیابي لشخص المتهم 

اعتبارا من التبلیغ بالحكم بآخر موطن كان یسكنه المتهم أو إلى مقر المجلس  سريوالتي ت

الشعبي البلدي التابع له المتهم أو إلى النیابة العامة لدى المحكمة المختصة وإذا لم یحصل 

التبلیغ القانوني ولم یخلص من أي إجراء تنفیذي ما، أن المتهم قد أحیط علما بحكم الإدانة 

إن المعارضة تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنیة إلى غایة انقضاء مواعید ف

الة هذه اعتبارا من الیوم الذي أحیط حوتسري مهلة المعارضة في ال، تقادم السقوط العقوبة بال

   .به المتهم علما بالحكم الغیابي

نفس  مأما 1وى من جدیدالدعفي نظر الشروطها إعادة  تفر تو  إذا  یترتب على المعارضةو 

توقف تنفیذ الحكم والآثار المترتبة عن المعارضة وی ،المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي

عدم إمكان المعارضة مرة أخرى في الحكم الصادر مع  وهي وقف تنفیذ الحكم المعارض فیه

  .في غیبة المعارض الذي تغیب عن الحضور مرة ثانیة

ق طعن عادي في الأحكام الصادرة من یطر  فانئستلاا عتبری:  فانئستالاالمطلب الثاني 

أمام  دوالهدف منه هو طرح الدعوى من جدی ،)محكمة جنح أو مخالفات(محكمة درجة أولى 

  . 2باعتباره الدرجة الثانیة المجلس القضائي

من قانون الإجراءات  416مادة حددت ال:  فهااستئناالفرع الأول الأحكام التي یجوز 

    الأحكام الجزائیة القابلة للاستئناف  الجزائیة

دج 20.000اذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز الأحكام الصادرة في مواد الجنح  -  1

  .دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة  100.000بالنسبة لشخص الطبیعي و

                                                           
یصبح الحكم الصادر غیابیا كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى به "  من قانون الإجراءات الجزائیة 409ة تنص الماد  1

   "إذا قدم المتهم معارضة في تنفیذه ، ویجوز أن تنحصر هذه المعارضة فیما قضى به الحكم من الحقوق المدنیة 

ءات الجزائیة من قانون الإجرا 438إلى  416نظمت أحكام الاستئناف المواد من   2  
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في ذلك تلك المشمولة بما بعقوبة الحبس   القاضیة الأحكام الصادرة في مواد المخالفات  -2

  " بوقف التنفیذ

ومما تجدر الإشارة إلیه أن الأحكام التحضیریة أو التمهیدیة أو التي تفصل في مسائل 

  1عارضة أو دفوع فهي غیر  قابلة للاستئناف لوحدها 

من قانون الإجراءات  417المادة  حددت الفرع الثاني الجهات المخول لها الاستئناف

   أو الجهات التي یحق لها الاستئناف وهي الجزائیة  الأطراف 

  المتهم  

  المسؤول عن الحقوق المدنیة و 

  الجمهوریة وكیل و 

  النائب العام و 

  الإدارة العامة في الأحوال التي تباشر فیها الدعوى العمومیة و 

  المدعي المدنيو. 

حقوق حق الاستئناف بالمتهم والمسؤول عن ال المدني یتعلق في حالة الحكم بالتعویض و

   .المدنیة

أیام اعتبارا من یوم  10یرفع الاستئناف في مهلة  : وإجراءاته میعاد الاستئنافالفرع الثالث 

النطق بالحكم الحضوري غیر أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبلیغ الشخصي 

إذا كان قد النیابة العامة بالحكم  ولمقر المجلس الشعبي البلدي أي اوإلا ف، أو للمواطن 

 345حضوریا في الأحوال المنصوص علیها في المواد بتكرر الغیاب أو صدر غیابیا أو 

   350و) 3و1فقرة (  347و

كون للخصوم الآخرین مهلة إضافیة وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعید المقررة ی

  .2مسة أیام لرفع الاستئنافخ

                                                           

103عمر خوري، المرجع السابق، ص   1  
  من قانون الإجراءات الجزائیة        418 المادة  2
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طعون فیه ملم كتاب المحكمة التي أصدر الحكم الیرفع الاستئناف بتقریر كتابي أو شفوي بقو 

  1ویعرض على المجلس القضائي

  : یترتب على رفع الاستئناف أثران هماو 

هو وقف تنفیذ الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة والمطعون فیه بالاستئناف : الأثر الأول

ف تنفیذ الحكم أثناء یوق"من قانون الإجراءات الجزائیة  425وذلك كقاعدة عامة طبقا للمادة 

 365،و)3و2الفقرة (357مهلة الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف مع مراعاة أحكام المواد 

والقاعدة العامة هي أن استئناف الحكم یوقف تنفیذه، إذ قد ینتج عن تنفیذ "  427، 419و

   : مها أه الحكم أضرارا یصعب إصلاحها في غالب الأحیان غیر أن لهذه القاعدة استثناءات

  أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم علیه یفرج في الحال وفورا على المتهم المحكوم ببراءته

ما  ف، وذلك رغم الاستئنابس مع إیقاف التنفیذ أو بالغرامةبعقوبة العمل للنفع العام أو بالح

 .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  365لم یكن محبوسا لسبب أخر وهذا ما نصت علیه المادة 

أثره الناقل والذي مفاده أن الاستئناف یقتضي إعادة طرح القضیة من جدید : الأثر الثاني

  .أمام المجلس القضائي وفي حدود الاستئناف المرفوع إلیه

غیر أن المجلس القضائي في نظره للدعوى المرفوعة إلیه عن طریق الاستئناف، یجب علیه 

ظر فیه الاستئناف والتي یجب مراعاتها أثناء أن یتقید بقیود معینة تحدد الإطار الذي ین

  : الاستئناف وتتمثل فیما یلي

  تقید المجلس بالوقائع التي طرحت أمام المحكمة وبموضوع التقریر

، )نیابة، متهم، مسؤول عن الحقوق المدنیة، مدعي مدني(التقید بصفة الخصم المستأنف 

الفات مشكلا من ثلاثة على الأقل مواد الجنح والمخ فویفصل المجلس القضائي في استئنا

، ویقوم النائب العام أو احد مساعدیه بمباشرة مهام النیابة العامة وعمال  ءمن رجال القضا

   .  2الضبط یؤدیها كاتب الجلسة

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة   420المادة   1  

من قانون الإجراءات الجزائیة  249المادة   2  
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  : في الأحكام الجزائیةطرق الطعن غیر العادیة المبحث الثاني 

الأحكام القضائیة خاصة إن مقتضیات العدالة الجنائیة تقتضي التمعن والتریث في 

وكرامته لذا اقر المشرع الجزائري  ،الجزائیة لإقرارها جزاءات صارمة تمس بحریة الإنسان

  :فضلا عن الطرق العادیة للطعن طرق غیر عادیة نلخصها على النحو الأتي

الطعن بالنقض طریق غیر عادي من طرق الطعن  یعد :  1الطعن بالنقضالمطلب الأول 

عد أعلى جهة قضائیة في هرم القضاء تالنهائیة أمام المحكمة العلیا التي  في الأحكام

الجنائي وتنظر في الدعوى العمومیة باعتبارها محكمة قانون أي تنظر في ما مدى تطبیق 

 .2النص القانوني 

  الشروط التي یجب توافرها في الحكم موضوع الطعن إن : الفرع الأول شروط الطعن بالنقض

  كم نهائیا إن الطعن بالنقض وهو طریق غیر عادي، لا یقبل إذا كان هناك أن یكون الح

طریق عادي للطعن في الحكم یحتمل معه إلغاؤه أو تعجیله، إذا كان قابلا للاستئناف ولم 

یستأنف من أي الخصوم أو من ذي صفة فإنه لا یجوز الطعن فیه بطریق النقض  لعدم 

دیة للخصومة، وكذلك الشأن لا یجوز الطعن بالنقض جواز ذلك أي لعدم استیفاء الطرق العا

في حكم المستأنف فیه لكنه لا یزال لم یفصل فیه المجلس القضائي بعد، فالحكم لیس بعد 

  3.نهائیا

 المادة  بموجب  الجزائري المشرع وهذا ما نص علیه أن یكون الحكم صادرا من آخر درجة

  : وز الطعن بطریق النقض أمام المحكمة العلیایج:"قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة 495

 التي تتضمن  أوالفاصلة في الاختصاص  أوالفاصلة في الموضوع  في قرارا غرفة الاتهام

  .یعدلها  أنفي استطاعة القاضي  مقتضیات نهائیة لیس

                                                           

انون الإجراءات الجزائیة من ق 528إلى  495نظم المشرع الجنائي أحكام الطعن بالنقض بموجب المواد من  1  
، ط 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء "مبادئ الإجراءات الجزائیة  في التشریع الجزائري"أحمد شوقي الشلقاني،   2

  .531، ص 1999
  .816رؤوف عبید، المرجع السابق، ص   3
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 في  في آخر درجة  الفاصلة في الموضوع  في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة

التي تنهي السیر  أوالمقضي فیها بقرار مستقل في الاختصاص  أونایات والجنح مواد الج

  میةمو في الدعوى الع

   في قرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم

   هاستئناف

   في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في أخر درجة في

  1.واد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما فیها المشمولة بوقف التنفیذم

  ن الطعن بالنقض لا یجوز إلا الأصل العام أف أن یكون الحكم قطعیا في موضوع الدعوى

بالنسبة للأحكام الفاصلة في الموضوع وهي الأحكام القطعیة في الموضوع، دون التحضیریة 

مسائل الوقتیة أو الأولیة، والتي لا یجوز الطعن فیها بطریقة أو التمهیدیة أو الصادرة في ال

 . النقض استقلالا وإنما تبعا للحكم الفاصل في الموضوع

  الحق في النقضالجهات التي لها  الثانيالفرع 

 -الأطراف التي تتمتع بها الحق وهي  الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  497تبین المادة 

  ق بالدعوى العمومیة فیما یتعل النیابة العامة

  التوقیع بتوكیل خاصبنه عأو من محامیه أو الوكیل المفوض  المحكوم علیه 

  فیما یتعلق بالحقوق المدنیة محامیه بالمدعي المدني إما بنفسه أو 

 من المسؤول مدنیا "... 

 میعاد الطعن بالنقض هو ثمانیة أیام وذلك للنیابةإن :  الفرع الثالث میعاد الطعن بالنقض 

العامة ولجمیع أطراف الدعوى  فیجوز الطعن فور صدور الحكم أو في الثمانیة أیام التالیة 

لیوم صدوره، بالنسبة لأطراف الدعوى الذین حضروا أو حضر من ینوب عنهم یوم النطق 

                                                           

لا یجوز الطعن بالنقض فیها من قانون الإجراءات الجزائیة على الأحكام والقرارات التي  496نصت المادة   1  
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المهلة  تمدد وإذا كان الیوم الأخیر لیس من أیام العمل في جملته أو في جزء منه. بالحكم

  .1من أیام العملإلى یوم تالي 

  أوجه الطعن بالنقض: الرابعالفرع 

لا یجوز أن یبنى الطعن بالنقض إلا :" من قانون الإجراءات الجزائیة  500نصت المادة 

  : على الأوجه التالیة

مخالفات قواعد جوهریة في الإجراءات،  -3.تجاوز السلطة،  -2عدم الاختصاص،  -1

وجه الطلب أو في أحد طلبات النیابة الفصل في  إغفال -5ر الأسباب، انعدام أو قصو  -4

ي آخر درجة أو التناقض فقضائیة مختلفة  اتتناقض القرارات الصادرة من جه-6 العامة،

انعدام  -8مخالفة القانون أو خطأ في تطبیقه،  -7فیما قضى به الحكم نفسه أو القرار، 

   "نفسها إلى الأوجه سابقة الذكریر من تلقاء ثأن ت ویجوز للحكمة العلیا. الأساس القانوني

تنفیذ الحكم خلال میعاد الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن  فاقأهمها إی أثر بالنقض  للطعنو 

القرار من المحكمة العلیا في الطعن ولا یوقف الطعن بالنقض تنفیذ الأحكام فإلى أن یصدر 

   2ة والقرارات القاضیة بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنی

التماس إعادة النظر طریق طعن غیر عادي  یعد :لتماس إعادة النظراالمطلب الثاني 

وجعله المشرع وسیلة لإثبات براءة المحكوم علیه، وقد قصره القانون على الأحكام التي 

  حازت قوة الشيء المقضي فیه، وكانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة

عادي غیر طریق للطعن  بأنه  إعادة النظریعرف  لنظرإعادة ا التماسالفرع الأول مفهوم 

یقوم أصلا على وجود الخطأ في الوقائع ولیس الخطأ في تطبیق القانون كما هو الحال في 

من قانون  531الطعن بالنقض، وقد قصره المشرع على حالات معینة نصت علیها المادة 

ى تصحیح خطأ قضائي ، أو هو طریق طعن غیر عادي یهدف إل. الإجراءات الجزائیة 

وذلك في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة التي اكتسبت قوة 

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  498المادة   1  

من قانون الإجراءات الجزائیة  499المادة   2  
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الشيء المقضي فیه متى كانت تقضي بالإدانة في جنایة أو جنحة تبین أن أساسها غیر 

   .1صحیح

من قانون  531 المادة  هالابد من توفر شروط تضمنت التماس إعادة النظر ولتحقق

لا یسمح بطلبات التماس إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام بنصها الإجراءات الجزائیة 

الصادرة عن المجالس القضائیة أو الأحكام إذا حازت قوة الشيء المقضي فیه وكانت تقضي 

  ویجب أن تؤسس  بالإدانة في جنایة أو جنحة

  تب علیها قیام أدلة كافیة على في جنایة قتل یتر بالإدانة على تقدیم مستندات بعد الحكم إما

  .وجود المجني المزعوم قتله على قید الحیاة

  أو إذا أدین بشهادة الزور ضد المحكوم علیه شاهد، سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة

 .المحكوم علیه

 ل ارتكاب الجنایة أو الجنحة نفسها بحیث لا یمكن التوفیق جأو على إدانة متهم آخر من أ

 .ینبین الحكم

أو أخیرا بكشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذین حكموا 

  .مع انه یبدو منها ان من شانها التدلیل على براءة المحكوم علیه  بالإدانة

  ومواعیده  النظر إعادةالفرع الثاني الجهات التي لها الحق في التماس 

لاث الأولى إلى المحكمة العلیا مباشرة إما من وزیر یرفع طلب إعادة النظر بالنسبة لأوجه الث

العدل أو المحكوم علیه أو نائبه القانوني في حالة عدم أهلیته أو من زوجه أو فروعه أو 

أصوله في حالة وفاته أو بثبوت غیبته، بینما لا یجوز ذلك للمدعي المدني أو المسؤول عن 

  .ى الأـحكام الجزائیة الصادرة بالإدانةالحقوق المدنیة لأن طلب إعادة النظر یقتصر عل

طلب إعادة النظر من النائب العام وحده سواء من  یتم أما في حالة الرابعة والوجه الرابع

   2تلقاء نفسه أو بناءا على طلب أصحاب الشأن

                                                           

390عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  1  

من قانون الإجراءات الجزائیة  531انظر المادة   2  
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لا یوجد میعاد لطلب إعادة الالتماس، فلم ینص القانون على میعاد محدد لتقریر طلب إعادة و 

جائز في أي وقت ولا یسقط الحق في تقدیمه بمضي مدة معینة وفي هذا یمتاز  النظر فهو

والنقض الذي حدد  والاستئنافطلب إعادة النظر على سائر طرق الطعن الأخرى المعارضة 

  .لها المشرع مواعید معلومة وإلا سقط الحق فیها
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  في المادة الجزائیة  الإثباتوسائل :  لتاسعالمحور ا

كان  إذاتكمن أهمیتها في البحث فیما و لأدلة دور أساسي في الإثبات الجنائي تلعب ا

كان شخص  اإذاتهام یبتدئ في صورة شك فیما یقین فكل  إلىمن الممكن أن یتحول الشك 

تقوم قواعد الإثبات بعملیة تمحیص هدا یمة وصار مسؤولا عن اِرتكابها و ما قد اْرتكب جر 

یقین  إلىكان قد تحول  إذاالقول في النهایة بما ث منها و بعالشك و تحري الوقائع التي ان

، فیبقي الشك بتطبیق قواعد الإثبات إلى الإدانةالوصول  ه لم یتم تبني علیه الإدانة أم أن

ولقد حدد المشرع الجزائري جملة من وسائل الإثبات  تستحیل الإدانة حاله و من ثم ىعل

بیق العقوبات علیه أو تبرئته من التهم المنسوب إلیه یمكن الاستعانة بها لإدانة المتهم وتط

  .وفق احترام قاعدة المتهم بريء حتى تثبت جهة قضائیة إدانته 

  :الجزائي  مفهوم الإثبات المبحث الأول

إن الإلمام بوسائل الإثبات في المادة الجزائیة وإبراز حجیتها وقوتها یتطلب الإشارة  

 والمبادئ التي یقوم علیها كیز على تعریفه ومراحل تطوره إلى معرفة الإثبات من خلال التر 

 وثباتا ثبوتا یثبت الشيء أثبت قولهم من مأخوذ لغة الإثبات: المطلب الأولى تعریف الإثبات

 الشيء وأثبت وثبته، أثبته: فیقال والتضعیف بالهمزة ویتعدى واستقر، دام إذا دخل، باب من

 القلب الثابت الشجاع الباء بسكون والثبت حجته، أقام والحق وصححه حققه والأمر أقره

 الكتاب وفهرس الأدلة فیها یثبت والصحیفة الحجة الباء بفتح وثبت الرأي، الثابت والعاقل

 .1أثبات جمع

  2﴾لْكِتَٰبِ ٱ أُمُّ  ۥوَعِندَهُ   وَیُثْبِتُ  یَشَآءُ  مَا للَّهُ ٱ یَمْحُواْ ﴿ :تنزیله محكم في وتعالى سبحانه وقال

                                                           
لا أحكم بكذا « :احبه بعد أن كان متزلزلا بین المتداعیین، فیقالویسمى الدلیل ثبتا، إذ هو یؤدي إلى استقرار الحق لص  1

تأیید وجود حقیقة من الحقائق بأي دلیل من : فمفهوم الإثبات عند علماء اللغة» إلا یثبت أي بحجة تثبت الشيء المدعی

  288معجم المحیط ، الطبعة الرابعة،مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ص . الأدلة 

  2 39یةسورة الرعد، الا 
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لإثبات في المواد الجزائیة بأنه كل ما یؤدي إلى إظهار الحقیقة وموضوع الإثبات ویعرف ا

إذا  نسبة هذه الجریمة للمتهم بوجه خاصالجزائي یتضمن إثبات وقوع الجریمة بوجه عام، 

  .1كان هو الجاني

أو هو إقامة الدلیل على وقوع الجریمة وعلى نسبتها إلى المتهم فیراد به إثبات الوقائع 

ضیح وجهة نظر الشارع وحقیقة قصده فالبحث في هذا یتعلق بتطبیق القانون وتفسیره وهو لتو 

والملاحظ أن نطاق الإثبات الجزائي لا یقتصر على إقامة الدلیل أمام قضاة  2عمل المحكمة

كذلك ویعني ذلك أن  الاستدلالالحكم بل أنه یتسع لإقامته أمام سلطات التحقیق بل وسلطة 

إقامة الدلیل یشمل  وتعبیر ریة أوسع من أن ینحصر في مرحلة المحاكمةنطاق هذه النظ

  .3التنقیب عنه ثم تقدیمه ثم تقدیره فقد أخضع الشارع كل ذلك لقواعد تحكمه

ویحتل عنصر الإثبات مكانة مرموقة في كافة العلاقات والمجالات الشخصیة   

حقوق ولإلزام الآخرین بالواجبات، والمدنیة والتجاریة، وهو الوسیلة الأساسیة للحصول على ال

ومن الناحیة العملیة لیس للحق آیة قیمة عندما یعجز صاحبه عن إثباته، إذ أن إثبات الفعل 

المولد للحق هو الذي یعطي هذا الحق فعالیته الكاملة ویتجرد الحق من قیمته إذا لم یقم 

ن هذا الحادث أو الفعل الدلیل على وجوده أو على الحادث أو الفعل المولد له، سواء كا

  . 4...قانونیا أو مادیا فالإثبات هو قیام الحق وباختصار یقال حیث لا إثبات

 والدعوى الجزائیة الدعوى تشترك تمییز الإثبات الجزائي عن الإثبات المدني :نيالفرع الثا

 وإصدار هإقناع لتكوین له الفرصة هیئةتو  للقاضي الأدلة تقدیم على یعتمد إثباتها في المدنیة

 من تمكینه مع الآخر، الخصم مواجهة في الأدلة تقدم أن الدعوتین كلتا في ویشترط حكمه،

                                                           
العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار الهدى، عین   1

  .09، ص 2006ملیلة، الجزائر، 
  .417، ص1982محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،   2
  .283، ص 1987ر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، فوزیة عبد الستا  3
  .9، ص2008مناني فراح، أدلة الإثبات الحدیثة في القانون، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،   4
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 نيدالم الإثبات نظام عن یختلف الجزائي الإثبات نظام فإن ذلك وعدا منها، والتأكد مناقشتها

 .1جوهریة فروق عدة في

 أن من مانع ولا حقیقة، على یستند الجزائي فالإثبات الإثبات، من الغرض حیث فمن

 الكامل الدلیل یقدم لم فإذا والیقین، العلم مبلغ تصل أن إلى وتنقیب بحث محل الحقیقة تظل

 لأن ببراءته الحكم یجب بل ما، بعقوبة علیه الحكم یجوز فلا الدعوى في المتهم إدانة على

 فیه، للشك مجالا یدع ولا المحكمة تقبله لیبدل إدانته تثبت أن إلى البراءة الإنسان في الأصل

 حق على الخصومة طرفي بین نزاع في الفصل یفترض المدنیة المسائل في الإثبات أما

  .منهما كل به یدعى

من الملاحظ أن القواعد المتبعة بالنسبة لبعض وسائل الإثبات لا تطبق بالضرورة في و 

هو وسیلة إثبات القضائي ف بالإقرارمیدان الإثبات الجنائي فالاعتراف مثلا الذي یعبر عنه 

من القانون المدني الجزائري  341، وقد عرفت المادة لمواد الجنائیة والمواد المدنیةفي ا

لك ذقانونیة مدعى بها علیه و  بواقعة الإقرار هو اِعتراف الخصم أمام القضاء"الإقرار أنه 

  "أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بالواقعة

لإقرار حجة قاطعة علي المقر ولا یتجزأ الإقرار علي ا"من نفس القانون  342وتنص المادة 

  "وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها حتما وجود الوقائع الأخرى  ىقام عل ذاإصاحبه إلا 

ي لا تطبق في فقاعدة عدم قابلیة الإقرار للتجزئة المعمول بها في الإثبات المدن        

لمواد الجنائیة یمكن تجزئة إقرار المتهم، فیجوز یستخلص من هدا أنه في االإثبات الجنائي، و 

  .للقاضي أن یرفضه ككل أو یأخذ بعض عناصره و یستبعد البعض الأخر

  

  

                                                           
بیروت، لبنان ،  ،الیأس أ بو عید ، نظریة الإثبات في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة، منشورات الزین الحقوقیة 1

   05ص . 2005
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یتمتع الإثبات الجزائي بعدة مبادئ نجیز : الثاني مبادئ الإثبات في المادة الجزائیة المطلب 

  أهمها على النحو الأتي 

 المهام وأعظم أقدس تعد  )لطة التقدیریة للقاضيالس(مبدأ الاقتناع الشخصي  الفرع الأول 

 في الفصل خلالها من لیتمكن علیه المعروضة الأدلة تقدیر هي القاضي بها یقوم التي

 مصالح بذلك ویحقق غیه، عن الظالم ویرجز حقه للمظلوم یعطي عادل بحكم الخصومات

 والدول المجتمعات لقیام عنها بدیل لا كضرورة القضاء من الغایة هي وتلك والجماعة الفرد

 وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَىٰ  الأَْمَانَاتِ  تُؤَدُّوا أَن یَأْمُرُكُمْ  اللَّهَ  إِنَّ ﴿: تعالى قوله ذلك على ودلیل والحضارات،

ا اللَّهَ  إِنَّ   بِالْعَدْلِ  تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ  بَیْنَ  حَكَمْتُم ، 1﴾بَصِیرًا مِیعًاسَ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ   بِهِ  یَعِظُكُم نِعِمَّ

 كانت طالما الواقعیة، الحقیقة معرفة قصد ضمیره إلى القاضي یرجع أن بد لا فإنه وعلیه

 نشاط عن عبارة القناعة هذه أن أخر وبمعنى الذاتیة، قناعته على مبنیة الأدلة تقدیر عملیة

 واقع إلى تهالترجم القناعة هذه ممارسة كیفیة لیبین یتدخل لا المشرع أن یعني فهذا عقلي،

 الأدلة تقدیر مجال في الذهنیة معادلته یشكل كیف ولا یفكر كیف للقاضي یرسم فلم منتج،

 مقدماتها، قیام فور تترتب نتائج وحدد ضوابط وضع وإنما الحقیقة، إلى خلالها من لیصل

 لقناعته المكون العقلي نشاطه خلال من القاضي یبدله الذي الاستنباطي الجهد فإن ولهذا

  .2تقدیره محل الدلیل من الحقیقة فرز إلى نصرفی

 والواقع الحقیقة إلى الوصول هو للقاضي الشخصي الاقتناع مبدأ من الهدف ولعل

 بذلك وهو وعقیدته اقتناعه تكوین إلى تؤدي التي الإثبات وسائل جمیع باستعماله الإجرامي

 أن شأنه من ذلك لأن كالش على الاعتماد دون بالیقین الجزم على حكمه یؤسس بأن ملزم

 ".البراءة قرینة مبدأ" وكذلك" المتهم لصالح یفسر الشك" قاعدة وفق المتهم الصالح یكون

 المطروحة الأدلة تقدیر في الكاملة الحریة الجنائي القاضي یعطي أن لابد ولذلك

 یهإل ویطمئن به، یقتنع لم ما ویترك كدلیل بصحته یقتنع ما منها ویأخذ الدعوى في أمامه

                                                           

58سورة النساء، الآیة   1  

22العربي شحط، نبیل صقر، المرجع السابق، ص   2  
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 منح تملي عدیدة مبررات هناك أن نجد حیث البراءة، إثبات أو الإدانة لإثبات سواء ضمیره

 من كغیره الانتقادات من یسلم لم أنه كما الجنائي، الإثبات مجال في القاضي السلطة هذه

  .الأخرى المبادئ

  ون من قان 212 المادة مبدأ حریة الإثبات تضمنت الإثبات حریة مبدأ الفرع الثاني

 ماعدا الإثبات طرق من طریقة بأي الجرائم إثبات یجوز: " بنصها الإجراءات الجزائیة 

 ولا. الخاص لاقتناعه تبعا حكمه یصدر أن للقاضي ذلك، غیر على فیها ینص التي الأحوال

 والتي المرافعات، معرض في له المقدمة الأدلة على إلا قراره یبني أن القاضي یصوغ

 "1. أمامه حضوریا افیه المناقشة حصلت

 الاستعانة یمكنهم الأطراف إن: "ماتسوبولوا وهاریتیني بیرناربولوك: " الأستاذ ویقول

  2." بینهما فیما ترتیب أي هناك یكون أن دون الإثبات طرق من طریق بأي

  وسائل الإثبات الجزائیة  :المبحث الثاني

رت نظم الإثبات في مراحل یعد نظام الإثبات من أكثر النظم الجزائیة تطورا، وقد م

  :3خمس من مراحل التطور الاجتماعي هي

 وكان السحرة والعرافون یلجؤون فیها إلى الشعوذة واستعمال السحر لمعرفة  المرحلة السحریة

  .مرتكب الجریمة

                                                           
، 1984وقد أكدت المحكمة العلیا مرارا على مبدأ حریة الإثبات و ذلك في القرار الصادر بتاریخ الثامن عشر من دیسمبر 1

ا ینعاه الطاعن على الحكم المطعون فیه یتعلق فعلا بتقدیر حیث أن م: "الذي جاء فیه 17628فصلا في الطعن رقم 

الوقائع والأدلة الإثبات الذي یدخل في اختصاص قضاة الموضوع، ولا یخضع لرقابة المجلس الأعلى من كانت الأسئلة 

محكمة العلیا، المجلة القضائیة لل .المطروحة والأجوبة المعطاة عنها التي تعتبر بمثابة تعلیل وقد وقعت بصفة قانونیة 

  230، ص 1989الجزء الثاني، 

 
2Bénarde Bouloc et Hacitini Masoupulou, Droit pénal général et procédure pénale , 17 

édition, Dalloz, paris,2009,p242 
3  Feveice (E) le sociologie criminelle, paris, 1971, p 87  
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 إلى الآلهة وفیها كانت تلجأ البشریة إلى أسالیب غیبیة  المرحلة الدینیة أو مرحلة الاحتكام

  .صل بالقوى الخفیة التي كانت تؤهلها لتدلها على الحقیقةتزعم أنها تت

 وفیها یحدد المشرع الأدلة ویعرفها بصورة حصریة فلا یجوز للقاضي  :مرحلة الأدلة القانونیة

  .الخروج علیها

 وفیها تتعدد الأدلة وتتنوع لأن أساس الإثبات فیها یرتكز إلى : ناع القضائيتمرحلة الإق

  .لشخصیةضمیر القاضي وقناعته ا

 وفیها یكون لأسالیب التحري العلمي دور أساسي في كشف الحقیقة: مرحلة الأدلة العلمیة.  

وبعد مور الزمن بقي نظامین للإثبات نظام الأدلة القانونیة ونظام الاقتناع الشخصي للقاضي 

  بالإضافة إلى بروز نظام جدید للإثبات هو نظام الأدلة العلمیة

تعددت وسائل الإثبات التقلیدیة : بات التقلیدیة في المادة الجزائیة الأول وسائل الإثالمطلب 

،ویعتمد علیها أطراف الخصومة لإثبات كل جهة ما تدعیه سواء من قبل في المادة الجزائیة 

  المدعي أو المدعي علیه أو النیابة العامة وسنجیز شرحها على النحو الأتي 

الاِعتراف شأنه شأن  :في المادة الجزائیة لإثباتاكوسیلة من وسائل  الاِعتراف الفرع الأول

هو إقرار على انه الاعتراف ،ویعرف  1 جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي

صادر من المتهم بارتكابه الوقائع المنسوبة إلیه في التهمة و الاعتراف هو تصریح صادر 

، ولما  إما كلیا أو جزئیا  ب إلیهاه أنه مرتكب الفعل المنسو من المتهم نفسه و یقر بمقتض

یكن إقرار المتهم على نفسه اقرب إلى الصدق من شهادته على غیره فهو أقوى من الشهادة، 

بل أن الاعتراف إذا تم بهذا المعنى فهو أقوى من الشهادة بل أن الاعتراف إذا تم بهذا 

 .2المعنى واطمأنت إلیه المحكمة فهو سید الأدلة

  في المادة الجزائیة  بتوفر مجموعة من الشروط نجیزها على النحو الأتي ویتحقق الاعتراف 

                                                           

ائیة  من قانون الإجراءات الجز   213المادة    1 

50راجع عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص   2  
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التمیز وحریة الاِختیار فلا یعتبر اِعترافا من المتهم یتوافر لدیه الإدراك و أن یصدر  -   

الإقرار الصادر من مجنون أو صغیر السن أو الواقع تحت الإكراه أو السكر اِضطراري 

وقع نتیجة غش أو خداع أو  إذاالعقاقیر كما یبطل الاِعتراف  بسبب الخمر أو المخدرات أو

، وإذا تعمد المتهم الصمت فلا یعني ذلك انه مدان فقد یكون هذا الصمت المتعمد اِحتیال 

ولید أسباب عدیدة وعلیه إذا رفض المتهم الإجابة فلا یجوز للمحقق أو المحكمة أن تتخذ 

مله على الكلام وإلا ترتب على ذلك بطلان هذه قرینة ضده أو إكراهه لح همن امتناع

  .1الاستجواب والحكم المبني علیه

ل أن یكون الشخص في الدعوى الجنائیة شخص طبیعي موجودا فاِن حدثت الوفاة قب -  

الدعوى ، واِن كانت الوفاة أثناء سیرها أمام المحكمة  ظرفع الدعوى تعین إصدار أمر بحف

  .فیتعین الحكم باِنقضائها

 ن یكون الاِعتراف صریح لا یحمل أي تأویل فلا یشترط لوضوح الاعتراف هنا اِستعمالأ  -

عبارات دون غیرها بل یكفي أن تدل أقوال المتهم مهما كانت أنها إقرار كما یجب أن ینصب 

  .2غلي نفس الواقعة الإجرامیة الواردة في التهمة

ا الأخیر في تأسیس حكمه أما ذه حتى یكتفي به هأن یصدر الاعتراف أمام القاضي نفس  -

یكون  أنلابد  أي الاعتراف أمام الضبطیة أو جهات التحقیق الاِبتدائي فلا یعتد به القاضي

  .3مجلس القضاء  أمامالاعتراف 

أن یصدرا لاعتراف بناءا علي إجراءات صحیحة حیث یتطلب القانون مثلا أن یكون   -

جراء الذي ترتب علیه الإجراء باطلا فیكون كان الإ إذاالتفتیش أو القبض صحیحا ، أما 

  .4الاعتراف باطلا 

                                                           

90العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، المرجع السابق، ص   1  

114مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص   2  

23، ص 1989زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر،   3  

482، المرجع السابق، ص جلال ثروت   4  
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� أ��� �� ���
 ا

�
�اءاٮ �ن ا�ٕ���

���
�

� ��
�
� 

�
�اٮ

�
����  

 

124 
 

الاعتراف با أو أي منهما كاف في الإثبات و أما عن شكل الاعتراف فقد یكون شفهیا أو مكتو 

الشفهي یمكن أن یثبت بواسطة المحقق في محضر الاستجواب أو یدلي به المتهم لقضي 

واء كان شفهیا أو مكتوبا یخضع للسلطة التقدیریة هو سكم أثناء اِستجوابه یوم المحاكمة، و الح

  . 1للقاضي و اِقتناعه

أقوال تصدر من على أنها عبارة  الشهادة تعرف 2: في المادة الجزائیة الشهـادةالفرع الثاني 

شخص تتعلق بالواقعة الإجرامیة ذاتها وعانها بحواسه عن طریق السمع أو البصر أو الشم 

وهي دلیل شفوي  3ذا قیل بان الشهود هم عیون المحكمة وأذانها ، ولهأو الدوق أو اللمس 

یؤدي الشهود شهادتهم " من قانون الإجراءات الجزائیة  233نصت علیه المادة  وهدا ما

یقوم ة بمستندات بتصریح من الرئیس، و شفویا غیر أنه یجوز لهم بصفة اِستثنائیة الاستعان

ما یقترحه الشاهد و  ىیراه لازما من أسئلة عل ما الرئیس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجیه

تراه  ، وللنیابة العامة حریة توجیه مالكذكان ثمة محل ل إنعلیه أطراف الدعوى  من الأسئلة 

، ویجوز للشاهد أن ینسحب من قاعة الجلسة المتهمین والى الشهود إلىمباشرة  الأسئلةمن 

  " بعد أداء شهادته ما لم یقرر الرئیس غیر ذلك

أصما أو أبكما كان   إذاو كان الشاهد لا یحسن اللغة السائدة فیجوز الاستعانة بمترجم  اوإذ 

له قاضي التحقیق  لم یكن یعرف الكتابة یندب اإذئلة و تكون الإجابة بالكتابة و توضع الأس

كر في المحضر اِسم المترجم المنتدب ذمترجما قادرا علي التحدث معه وی من تلقاء نفسه

  4"المحضر ىوینوه عن حلفه الیمین ثم یوقع علومهنته ولقبه 

                                                           

90راجع عمر خوري، المرجع السابق، ص  1  

من قانون الإجراءات الجزائیة 238إلى  220نظم المشرع الجزائري أحكام شهادة الشهود كدلیل للإثبات في المواد من   2  

99العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، المرجع السابق، ص   3  

الجزائیة من قانون الإجراءات  92المادة  4  
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أن یكون  1حتى تكون شهادة الشهود دلیلا للابثات یعتد به ، لابد من توافر الشروط التالیة  

في استطاعة الشاهد أداء الشهادة أي قادرا علي التعبیر بأي طریقة سواء بالكلام أو الإشارة 

  .أو الكتابة أو الرسم 

 ف ذات تأثیر في و ظر  ىكه الشاهد من وقائع بحواسه أو علأدر  ما ىدة علأن تنصب الشها

  .وصف الجریمة و تقدیر عقوبتها كوجود صلة القرابة أو الماضي الإجرامي للمتهم 

  سنة كاملة و إلا سمعت علي سبیل الاستدلال بدون  16أن تكون صادرة عن شاهد بلغ

 . 2حلف الیمین

 من قانون الإجراءات  227الشهادة حیث نصت المادة  أن یحلف الشاهد الیمین قبل أداء

وتعد "93یحلف الشهود قبل أداء شهادتهم الیمین المنصوص علیها في المادة " الجزائیة 

لك جاز للقاضي الاْخد ذإلي السلطة التقدیریة للقاضي ل شهادة الشهود كدلیل إثبات یرجع

  .3 ىأخر  ىهد علأو رفضها أو ترجیح شهادة شابالشهادة كلها أو بعضها 

یقصد بالمعاینة مشاهدة واثبات   :كآلیة إثبات في المادة الجزائیة المعاینة  الفرع الثالث

واثبات التي تتعلق بها وتفید في كشف الحقیقة  والأشیاءالحالة القائمة في مكان الجریمة 

یتعلق  حالة الأشخاص الذین لهم صلة بها كالمجني علیه فیها وبعبارة أخرى إثبات كل ما

  .4بمادیات الجریمة 

، لمحققا إلىیق یترك أمر تقدیر مدى ضرورته و المعاینة كإجراء من إجراءات التحق      

مكان ارتكاب الجریمة  إليقاضي التحقیق بإجراء المعاینة وجب علیه الاِنتقال بادر  افإذ

 إذاضیاع الحقیقة المكان خوفا من  وإجراء المعاینة قبل زوال أثار الجریمة أو تغیر معالم

قانون الإجراءات من  79  لها وهذا ما نصت علیه المادة  تباطأ المحقق في الانتقال

                                                           

  799هلالي عبد اللاه احمد، النظریة العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة ، بدون سنة نشر، ص   

  1ومایلیها 

  تسمع شهادة القصر الذین لم یكملوا السادسة عشر بغیر حلف الیمین "من قانون الإجراءات الجزائیة  228المادة  2

120ر، نبیل صقر، المرجع السابق، ص العربي شحط عبد القاد  3  

332فوزیة عبد الستار ، المرجع السابق،   4  
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اینات أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المع إلىیجوز لقاضي التحقیق الانتقال  "الجزائیة 

یستعین و هوریة الذي له الحق في مرافقته یخطر بدالك وكیل الجمالأزمة أو للقیام بتفتیشها، و 

  ".یحرر محضرا بما یقوم به من إجراءات ي التحقیق دائما بكاتب التحقیق و قاض

  

تلعب الأدلة الكتابیة دورا مهما في الإثبات فهي أوراق تحمل   : الأدلة الكتابیةالفرع الرابع 

                وسنقوم بشرحها على النحو الأتي  بات ارتكاب الجریمةبیانات و معلومات عن الواقعة في إث

جهات التحقیق فتعد أهم جهات جمع الاستدلالات و  التي تحررها أو التقاریر المـحاضر

 إلاأهمیة  التقریر لا یكون للمحضر و و  المحررات في الدعوى العمومیة و دلیلا لإثبات الجرائم

كان صحیحا بتوافر شروطه الشكلیة ویكون ضابط الشرطة القضائیة أو كاتب التحقیق  اإذ

   . 1لذي حرره أثناء مباشرة أعمال وظیفته و تضمن موضوع داخل في نطاق اِختصاصههو ا

ي هي تلك المحاضر التو  :محـاضر جمع الاستدلالات فهناك أنواع وتنقسم المحاضر إلى 

ستدلال عن الجرائم تتضمن إجراءات البحث والتحري و الاِ یحررها ضابط الشرطة القضائیة و 

أعمالهم القانون ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بولقد أوجب ، وعن مرتكبیها

وكیل الجمهوریة لیقرر  إليفیها الإجراءات التي قاموا بها و یرسلونها یبینون ویوقعون علیها و 

 باتخاذقاضي التحقیق بها یقوم    التي ر التحقیق الابتدائيضمحا وهناك.  2ه بشأنهاذما یتح

أدلة الاِتهام و  أدلة لریة للكشف عن الحقیقة بالتحري كو جمیع الإجراءات التي یراها ضر 

  .النفي 

                                                           

لا یكون للمحضر أو التقریر قوة الإثبات ألا آدا كان صحیحا في " من قانون الإجراءات الجزائیة  214تنص المادة   1 

ع داخل في نطاق اختصاصه ما قد راه الشكل و یكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفته و أورد فیه عن موضو 

   "أو سمعه أو عاینه بنفسه

 

من قانون الإجراءات الجزائیة  18المادة   2  
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حیث تحرر محاضر عن هده الإجراءات و یؤشر كاتب التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة 

المنتدب علي كل نسخة و ترقم ، كما تجرد جمیع أوراق ملف التحقیق بمعرفة كاتب التحقیق 

  المحاضر الخاصةكما توجد . لتحقیقأولا بأول حسب تحریرها أو ورودها لقاضي ا

هي المحاضر التي یحررها الموظفون أو أعوان المصالح و الإدارات العامة الدین أنیط      

  1بهم بعض مهام الضبطیة القضائیة بموجب قوانین خاصة 

تخضع المحاضر مثل باقي أدلة الإثبات إلي السلطة التقدیریة للقاضي بحیث لا یتقید بها و 

غیر أنه هناك  من قانون الإجراءات الجزائیة 212/2حكمه كأصل المادة في تأسیس 

من قانون الصحة النباتیة  55مالم یثبت عكسها كالمادة  القاضي ى محاضر لها حجیة عل

دلیلا  53تصلح المحاضر التي یحررها الأعوان والموظفون المذكرون في المادة " على انه 

  . 2ذلكأمام القضاء إلى أن یثبت ما یخالف 

  

هي ع الأدلة في التحقیق الجنائي، و الخبرة هي وسیلة من وسائل جم : الخبرة الفرع الخامس 

، نیة تتعلق بتلك الفنون أو العلومإعطاء أو إدلاء أهل فن أو علم معین برأیهم في مسائل ف

  .3كفحص جثة القتیل لتحدید سبب الوفاة ومضاهاة الخطوط لاكتشاف التزویر

                                                           
  ومن بین هذه القوانین  1

منـه و التـي أجـازت  241المتضمن قانون الجمارك لا سیما المـادة 02/08/1998المؤرخ في  10-98القانون * 

  .كیة و تحریر محاضر بدالك لأعوان الجمارك معاینة المخالفات الجمر 

مـن ق ا ج التــي  138المتعلــق بعلاقـات العمــل لاسـیما المــادة  21/04/1990المــؤرخ فـي  11-90القـانون رقـم *

  .أجازت لمفتش العمل معاینة مخالفات هدا القانون و تحریر محضر 

  منه  53المادة  المتعلق بحمایة الصحة النباتیة لاسیما 01/08/1987المؤرخ في  17-87القانون رقم *

  منه  143/1المتضمن قانون المیاه لا سیما المادة  15/07/1996المؤرخ في  13-36القانون رقم *

المتضــــمن تنظــــیم الســــجون و إعــــادة الإدمــــاج الاجتمــــاعي  06/02/2005المــــؤرخ فــــي  04-05القــــانون رقــــم *

  منه 171للمحبوسین لاسیما المادة 

  

91سابق، ص للتوسع انظر، عمر خوري، المرجع ال  2  

141العربي شحط عبد القادر ، نبیل صقر ، المرجع السابق، ص   3  
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قیق كأصل أن یختار الخبیر من بین الخبراء المسجلین في جدول المجلس ولقاضي التح

القضائي حیث ینص قانون الإجراءات الجزائیة علي أن یعد كل مجلس قضائي جدول 

ناء بقرار بالخبراء المعتمدین لدیه بعد استطلاع رأي النیابة العامة ، أو أن یختار الخبیر استث

  .1أن یتعدد الخبراء فلا یقتصر الندب علي خبیر واحد ، كما یجوزمسبب من غیر المعتمدین

یؤدي الخبیر و ، جدول الیمین مرة واحدة عند تقیدهویؤدي الخبیر المقید في ال         

أقسم "الیمین هي ة یختار فیها لأداء خبرة معینة و المختار خارج الجدول الیمین في كل مر 

أن أبدي رأي بكل خیر وجه و بكل إخلاص و كخبیر علي باالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي 

  . نزاهة واستقلال

، فإذا لم یقتنع القاضي بتقریر قدیر ما یقدمه الخبراء من تقاریروللقاضي مطلق الحریة في ت

الخبیر جاز ندب أخر لمعرفة رأي هذا الأخیر في مسالة لم یجزم فیها الخبیر الأول كما 

 الأخذلا یجوز للقاضي و ، تتماشى مع وقائع القضیةكانت  إذایفصل فیها الخبیر  أنیجوز له 

  .2طرح في الجلسة وناقشه الخصوم إذا إلا إثباتلیل دبتقریر الخبیر ك

  :الفرع الخامس القرائن 

هي الصلة الضروریة التي ینشئها القانون بین وقائع معینة  على أنها القرینةتعرف 

مثال القرائن و  قام علیها دلیل للإثبات ىالمطلوب إثباتها من واقعة أخر أي استنتاج الواقعة 

لكن عند أخد ص بسرقة منزل دون وجود أي شاهد و في الدعوي العمومیة أن یتهم شخ

البصمات اتضح أنها نفس بصمات المتهم و علیه تعد قرینة علي ارتكاب السرقة أو ضبط 

، لي ارتكابه السرقةتعتبر قرینة ع الأشیاءالمشتبه فیه و بحوزته الأشیاء المسروقة ، فحیازة 

وهي بذلك تعد دلیل إثبات غیر مباشر تتمیز به عن باقي الأدلة الأخرى حیث ترد مباشرة 

   3على الواقعة المراد إثباتها

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائیة  147المادة   1  

91عمر خوري، المرجع السابق، ص   2  

  3 159لعربي شحط عبد القادر ، نبیل صقر ، المرجع السابق، ص
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هي تلك  1قرائن قانونیة وقرائن قضائیة والمقصود بالقرائن القانونیة إلىوتنقسم القرائن 

، بل للقاضيلمشرع حریة الاستنتاج المستمدة من نصوص قانونیة صریحة لا یترك فیها ا

یستنتج منها دائما نتیجة معینة والقرائن القانونیة بدورها نوعان مطلقة بحیث لا تقبل  أنیلزمه 

، وقرینة انعدام التمییز لمجرد نشره في الجریدة الرسمیةالعكس ، مثل افتراض العلم بالقانون 

ینة علم صاحب البضاعة بفساد في المجنون وقرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها مثل قر 

أما القرائن القضائیة فهي استنتاج یستخلصه القاضي . 2بضاعته الموجودة عنده في المحل

من واقعة معلومة للحكم في واقعة مجهولة اي كل الظروف التي یمكن من خلالها أن 

یستخلص  نستنتج ثبوت التهمة أو براءة المتهم وعلیه  فلا یمكن حصر القرائن القضائیة فقد

من وجود شعر المتهم على جسد المجني علیها نتیجة الاعتداء علیها أو استنتاج مرتكب 

   3الجریمة من ماضیه في ارتكاب نوع معین من الجرائم بطریقة خاصة مثلا 

  الحدیثة في المادة الجزائیة  الإثباتالمطلب الثاني وسائل 

 وسائل من عنه نتج وما ثبات،الإ وسائل في تحقق الذي الكبیر العلمي للتقدم نظرا

 لم المجرم إذ العدالة، لتظلیل المتهم محاولات كل على تنقلب أن تستطیع حدیثة، علمیة

 تتطلب الذي الأمر الجرائم، ارتكاب في بها والاستعانة العلمي التقدم نتائج استغلال في یتردد

 التي الحدیثة العلمیة الیبوالأس العلمي بالبحث للجریمة یتصدوا أن والقانون الأمن رجال من

  . 4الإجرامي التیار مقاومة أجل من الجریمة إثبات مجال في الحدیث العلم عنها كشف

 أواخر في الوضعیة المدرسة إلى الإثبات في الحدیثة العلمیة الوسائل هذه أصل ویعود 

 إلى أشار حیث ،"Ferri فیرى"  الفقیه العلمیة الأدلة بنظام تنبأ من وأول عشر، التاسع القرن

 الجزائیة الدراسة مجالات على ینعكس سوف المجالات كافة في الهائل العلمي التقدم أن

                                                           

58عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص   1  

92،ص  2008بن احمد عبد المنعم، شلالي رضا، مدخل لعلم القانون، دار المطبعة البیانیة ، الجلفة،  راجع أكثر  2  

95عمر خوري، المرجع السابق، ص   3  

ص  2015محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  

314  
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 الجنائي القانون تطویر في أفكاره أودع وقد هذا خاصة، بصفة الجنائي والإثبات عامة بصفة

 الجنائي للإثبات نظاما اقترح إذ" LASOCIOLOGIE CRIMINELLE" الشهیر كتابه في

 الحقیقة عن والكشف الإثبات أدلة عن للبحث حدیثة علمیة بأسالیب الأخذ على قومی العلمي

 واستخدام المغناطیسي، التنویم بأسالیب الاستعانة: المقترحة أسالیبه ومن الدعوى في

" SPHYGMOGRAPHE" یسمى جهاز بواسطة الدم ضغط تغیرات تسجیل العقاقیر،

 جزء تحلیل طریق عن الإنسان هویة تعیین لحدیثةا التسجیل وأجهزة التصویر فنون واستخدام

 .1جسمه خلایا من خلیة أي نواة في المتمركز) DNA(ــال حامض من أجزاء أو

تعرف البصمة الوراثیة  :كوسیلة للإثبات في المادة الجزائیة الوراثیة البصمةالفرع الأول 

 تحدید شأنها من والتي ع،الفرو  إلى الأصول من تنتقل التي الوراثیة الصفات هي" على أنها 

 خلایا علیه یحتوي الذي) DNA(ـال حامض من جزء تحلیل طریق عن فرد كل شخصیة

  .2جسده

  :ز أهمیة البصمة الوراثیة في أنهاوتبر 

 شيء أي استعمال یمكن إذ والاغتصاب، والقتل, السرقة جرائم في الدقیق الفصل أساس هي -1

 أو شعره، أو دمه، أو, لحمه أو جلده، نم كجزء( الجریمة مكان في المجرم عن متخلف

  .طویل وقت علیها مر ولو منها) DNA( استخلاص یمكن والتي...) هیمن أو لعابه،

 فتحت وقد ،مجهول ضد قیدت التي الجرائم آلاف اكتشاف الوراثیة البصمة استخدام یتیح -2

, القتل رائمج من الأشخاص مئات الوراثیة البصمة برأت وقد جدید، من فیها التحقیقات

  .3نیآخر  أدانت كما والاغتصاب

                                                           

33لمرجع السابق ، ص احمد أمین الخرشة، ا 1  

منار محمد سعد الجریوي، البصمة الوراثیة وأثرها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجیستر، الجامعة الخلیجیة، مملكة  

43، ص 2009البحرین،  2  
ضربا الذي أدین بقتل زوجته ) سام شبرد(ولعل من أشهر الجرائم التي ارتبط اسمها بالبصمة الوراثیة هي قضیة الدكتور   3

ووسط . أمام محكمة ولایة أوهایو بالولایات المتحدة الأمریكیة تحولت القضیة إلى رأي عام  1955حتى الموت في عام 

الضغط الإعلامي أغلق ملف كان یذكر احتمالیة وجود شخص ثالث وجدت آثار دمائه على سریر المجني علیها أثناء 
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 بصمة برزت: كوسیلة إثبات حدیثة في المادة الجزائیة  الصوت بصمة الفرع الثاني 

 من كواحدة الجریمة إثبات مجال في الجنائیة الساحة على الأخیرة الآونة في الصوت

 الصوتیة وتارالأ اهتزاز نتیجة الإنسان صوت یحدث، و  الجاني شخص تمیز التي البصمات

 غضاریف تسعة بها تحیط التي المجاورة العضلات بمساعدة الزفیر، هواء لفعل الحنجرة في

 عن الإنسان تمیز صوتیة نبرة لتخرج والحنجرة؛ واللسان، الشفاه مع جمیعها تشترك صغیرة

 یولد منا شخص فكل تتطابق، لا الصوت بصمات أن العلمیة الدراسات أثبتت وقد. غیره

 صوته، خلال من الجاني على التعرف فإن ثم ومن الآخر، عن یختلف میز،م بصوت

  .1هائلا تطورا أحدثت التي العلمیة الأدلة من أصبح

 جهاز بإنتاج تیلنوى بل شركة مع بالتعاون الدفاع وزارة قامت 1941 عام فيو 

 1960 عام قبل قانونیة بصفة الجهاز هذا یستعمل ولم ،"وجراف الاسبكتر السمعي الطیف

 عن الإنذارات من للعدید بنیویورك الطیران شركات مختلف فیه تعرضت الذي الوقت وهو

 التعرف في مساعدتها للتلیفون بل مغال من المحلیة الشرطة مكاتب وطلبت. قنابل وجود

 والذي) كیرستا ج.ل.م( الفیزیاء عالم وقام بالاتصال، قاموا الذین المجهولین الأشخاص على

 دقة درجة على للوقوف عامین؛ استغرقت بدراسة الدفاع، لوزارة الأصلي بالمشروع عمل

 أوسكار. د( تمكن 1971 عام وفي. الصوت على للتعرف السمع؛ قیاس طریقة وإمكانیة

 هذه أن: له وتبین كیرش، نتائج تأكید من میتشجان بجامعة الأصوات علم أستاذ) توزي

 محلل) سركوفسكي ل. ل( تمكن 1973 عام وفي%. 2 تبلغ خطأ نسبة مع إیجابیة الطریقة

 وقد التطبیق، وإمكانیة دقة إثبات من میتشجان ولایة بشرطة والملحق الصوتیة التسجیلات

 طورا الذین ،)AoAc( الرسمیة المحللین الكیمیائیین جمعیة رعایة تحت التجارب استكملت

                                                                                                                                                                                     

، وحصل على براءته، التي 1965سنوات، ثم أعیدت محاكمته عام  المقاومة، وقضى الزوج الدكتور سام في السجن عشر

   52لم یقتنع بها الكثیرون منار محمد سعد الجریوي، المرجع السابق، 
، كلیة الحقوق، 2012- 2011أمال عبد الرحمن یوسف حسن، الأدلة العلمیة الحدیثة ودورها في الإثبات الجنائي،   1

  .جامعة الشرق الأوسط
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� أ��� �� ���
 ا

�
�اءاٮ �ن ا�ٕ���

���
�

� ��
�
� 

�
�اٮ

�
����  

 

132 
 

 على التعرف يف خطأ أي خلالها یحدث لم عدیدة، تجارب إجراء بعد علمیة الطریقة

  .1الشخصیة

تعد بصمة العین  :كوسیلة للإثبات الحدیثة في المادة الجزائیة العین بصمة: الثالث الفرع

 وأوروبا الأمریكیة المتحدة الولایات وتستخدمها ، الأطباء اكتشفها التيمن الوسائل الحدیثة 

 فلا صائصهاخ عین لكل لأن الید، بصمات من دقة أكثر وهي العسكریة، المجالات في

 في النظر طریق عن العین بصمة أخذ ویتم. الشخص لنفس كانت ولو غیرها؛ مع تتشابه

 وعند العین، لشبكیة صورة بالتقاط بدوره یقوم الذي الغرض، لهذا تصمیمه تم جهاز عدسة

 بالصورة صورته مقارنة فتتم بالجهاز، معین زر على الضغط یتم شخص، أي في الاشتباه

  . ونصف ثانیة على العملیة هذه تستغرقه الذي الوقت یزید ولا الجهاز، كرةذا في المخزنة

 وبصمة ،)الشبكیة( العین لقاع بصمة: فهناك أنواع عدة إلى العین بصمة وتتنوع

  .2العین في الجنسي الانحراف وبصمة القزحیة

   

                                                           

البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في إثبات ونفي النسب، رسالة ماجیستر في القانون الجنائي، جامعة  بوصبع فؤاد ،

2013قسنطینة،  1  

54أمال عبد الرحمن یوسف حسن، المرجع السابق، ص  2  
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 كوسیلة للإثبات في المادة الجزائیة  المخ بصمة: الرابع فرعال

 یتحدد أن یمكن ،)المخ بصمة( باسم تعرف البصمات علم مجال في جدیدة یةتقن اكتشاف تم

 مرتكبي على التعرف من المحققین یمكن مما بالجریمة، به المشتبه علم مدى خلالها من

 في للمخ الكهربائي التشابك طبیعة وتحلیل قیاس على الجدیدة التقنیة هذه وتعمل الجرائم،

 .به علم على بشيء صاحبه مواجهة لدى الثانیة من أقل زمن

 موقع من مادي جسم قاتل على عرض ما إذا التقنیة، هذه عمل كیفیة على وكمثال

 إرادیة، لا بطریقة علیه تعرفة الفور على المخ یسجل سواه، یعرفه ولا ارتكبها التي الجریمة

 نشاط ترصد بالرأس متصلة كهربائیة أقطاب بواسطة المخ، أفعال ردود التقنیة هذه وتسجل

 تسجل فلن الجریمة موقع في یكن لم الذي الشخص أما كهربائیة، موجات صورة في المخ

  .1أفعال ردود أي مخه على التقنیة هذه

 المؤسسات أولت الفرع الخامس جهاز كشف الكذب كوسیلة إثبات في المادة الجزائیة

 یذكر إذ التحقیقیة، جراءاتالإ في واستخداماتها الأجهزة بهذه كبیرا اهتماما المختلفة القانونیة

 الاختبار یتم أن شریطة% 95 بنسبة الصحة یتضمن الكذب كشف جهاز أن المختصون

 ذو متمرس بالاختبار یقوم وأن له، الخضوع على الشخص إجبار عدم یبمعن حر، بشكل

 تامة، إحاطة بها ومحیطا الدعوى وقائع بجمیع وملما المجال، هذا في عالیة وكفاءة خبرة

 على التأكد تم قد والتي بها التحقیق یجري التي الواقعة حول المعلومات كل لدیه توافر وأن

  .2وقوعها

  

  

  

  
                                                           

  1 55أمال عبد الرحمن یوسف حسن، المرجع السابق، ص
 2013 الأردن، والتوزیع، للنشر حامد دار الأولى، الطبعة ارنة،مق تحلیلیة دراسة الجنائي، الإثبات وسائل خالد، احمد2
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  قائمة المراجع

 المصادر 

  القران الكریم 

  محمد عربي عربي، معجم المعاني، الجامع ،الوساطة ، بیروت، بدون سنة نشر  

 1992یین بیروت ،  لبنان ، جبران مسعود الرائد، معجم لغوي ، الطبعة السابعة، دار الملا. 

 معجم المحیط ، الطبعة الرابعة،مكتبة الشروق الدولیة، مصر.  

  الكتب 

  ،ینظرها القضاء  ة ، الجزء الأول في الدعاوى التيالمحاكمات الجزائی أصولحسن جوخذار

   .2002-2001الجزائي ، الطبعة الثامنة، منشورات جامعة مشق، 

  الطبعة الخامسة، دار هومه " نون الإجراءات الجزائیة الجزائري شرح قا: " عبد االله أوهایبیة

  . 2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 

  الطبعة الثانیة، دیوان " وعلم العقاب  الإجرامموجز في علم "  ،إبراهیم منصور  إسحاق

  1991المطبوعات الجامعیة، الجزائر العاصمــــة 

     ،ار بلقیس، في التشریع الجزائري والمقارن، د الجزائیة الإجراءاتعبد الرحمان خلفي

 . 2016الجزائر ، 

  ، بن احمد عبد المنعم، شلالي رضا، مدخل لعلم القانون، دار المطبعة البیانیة

  2008الجلفة،

 دار العلوم للنشر والتوزیع،  عنابة، " والسیاسة الجنائیة  الإجرامعلم "  ،منصور رحماني

      2006الجزائـــــر 

 ، دار هومة، الجزائر ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"  محمد حزیط ،

2018   
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  دون طبعة ، الأولالجنائیة في التشریع المصري، الجزء  مأمون محمد سلامة ، الإجراءات ،

   . 2005-2004دار النهضة العربیة ، القاهرة،

 الطبعة الأولالتشریع الجزائري، الجزء  الجزائیة في الإجراءاتحمد شوقي الشلقاني، مبادئ أ ،

   .2005الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،

  ،الجنائیة في القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة،  الإجراءات مبادئرؤوف عبید

  .بدون سنة نشر

  ،محمد صبحي نجم عرب، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة

 .1988جزائر، ال

  ، الشرطة مسؤولیتها إداریا و جنائیا ، الطبعة الأولى  الإسكندریة ، مهام عبد الفتاح الشهاوي

   1969منشاة المعارف،  

  الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري الجزء الثاني ،القاهرة ، دار ،محمد سلامة مأمون

   .، دون سنة نشر، القاهرةالفكر العربي

   دار النهضة ، الثاني رور ، الوسیط في القانون الإجراءات الجنائیة ، الجزء سمحمد فتحي

  1980، القاهرة ، العربیة 

  ،بوكحیل الأخضر ، الحبس الاحتیاطي والرقابة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن

 . 1992دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

 1986دار الشهاب للطباعة ،باتنة ،یة شرح قانون الإجراءات الجزائ،سلیمان بارش ،   

   الدار الجامعیة ) سیر الدعوى العمومیة  –أصول المحاكمات الجنائیة (جلال ثروت

   .1962بیروت، 

  ،دیوان المطبوعات "مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري"أحمد شوقي الشلقاني ،

  .1999الجامعیة،  الطبعة الأولى ، سنة 

  1992الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ،لیاني بغدادي، مولاي م .  
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  ،دار المطبوعات "المبادئ العامة في قانون الإجراءات المدنیة"عوض محمد عوض ،

  .الجامعیة، الإسكندریة ، بدون سنة نشر 

   ،دیوان المطبوعات "المبادئ الأساسیة في القانون المدني "إسحاق إبراهیم منصور ،

 2005یة ، الجزائر ، الجامع

  عبد القادر القهوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، لبنان

2000  

 للنشر حامد دار الأولى، الطبعة مقارنة، تحلیلیة دراسة الجنائي، الإثبات وسائل خالد، احمد 

 2013 الأردن، والتوزیع،

 وعلم العقاب، الطبعة الثانیة، دیوان  إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الإجرام

 1991المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  ،منشورات الزین الیأس أ بو عید ، نظریة الإثبات في أصول المحاكمات المدنیة والجزائیة

  . 2005الحقوقیة،بیروت، لبنان ، 

  ،ردار همومة الجزائأوهابیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.  

 2004 .  

  عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي

 2002 لبنان،،الحقوقیة

  محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، منشورات الحلبي

 .1998لبنان، -الحقوقیة ،  بیروت

 المعارف دار لجنائیة ، الطبعة الأولى ، حسن صادق الموصفاوي، أصول الإجراءات ا

  1981الإسكندریة، مصر، ،

 ،والنشر للطباعة هومة دار عشر، الثانیة الطبعة القضائي، التحقیق أحسن بوسقیعة 

 .1992 ،ئرزاالج والتوزیع،
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  ،الأخضر بوكحیل، الحبس الإحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن

 للمطبوعات الجامعیة، الجزائر، الدیوان الوطني 

  ،مأمون محمد سلامة، الوسیط في الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة

  2004القاهرة، 

  ،جلال ثروت، نظم الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة

2003.  

 قارنة ، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة زینب احمد عوین، قضاء الأحداث ، دراسة م

 2003للنشر والتوزیع دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن، 

  العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد

 .2006القضائي، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

  ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني

1982. 

  ،1987فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة 

  ،2008مناني فراح، أدلة الإثبات الحدیثة في القانون، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر  

 ، عیة للأحداث الجانحین ، الطبعة الأولى ، مطلعة سوریا یة الاجتماالرعاأحمد العمري

  1985دمشق ،

  ،2005احمد الشافعي ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة ، دراسة مقارنة، دار هومة.  

  ،زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر

1989  

  یة العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة ، بدون هلالي عبد اللاه احمد، النظر

 .سنة نشر

  ،1980أحمد محمد كریز، الرعایة الاجتماعیة للأحداث الجانحین، مطبعة الإنشاد، دمشق. 
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  ،2000عبد القادر القهوجي، علم الإجرام وعلم العقاب، الدار الجامعیة للطباعة والنشر. 

عیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي،دار الثقافة للنشر احمد أمین الخرشة، مشرو -

  2015، الأردنللتوزیع، 

  الجامعیة الرسائل   

   هوام علاوة ، الوساطة بدیل لحل النزاع وتطبیقاتها في الفقه الإسلامي وقانون الإجراءات

ة و المدنیة و ألإداریة أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص شریع

قانون كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، 

 .2013-2012باتنة

  جبار صلاح الدین ، القضاء العسكري في التشریع الجزائري والقانون المقارن، أطروحة

 .2006دكتوراه ، جامعة الجزائر ،

 والتنازل عنها، رسالة مقدمة للحصول  عبد الحلیم فؤاد عبد الحلیم عبد الحي الفقي، الشكوى

 .2012على درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

  خلاف فاتح، مكانة الوساطة لتسویة النزاع الإداري في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنیل

شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

 .2015- 2014ة، بسكر 

   بوصبع فؤاد ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیتها في إثبات ونفي النسب، رسالة ماجیستر

 2013في القانون الجنائي، جامعة قسنطینة، 

  بلقاسم سویقات، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة

ي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة قاصد

 .2011-2010ورقلة، 

  ،منار محمد سعد الجریوي، البصمة الوراثیة وأثرها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجیستر

  .2009الجامعة الخلیجیة، مملكة البحرین، 
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   یل ملیكة حجاج، التدابیر الإصلاحیة في مواجهة الأحداث، دراسة مقارنة، رسالة أعدت لن

 2006-2005درجة الدبلوم في العلوم الجنائیة، جامعة دمشق، كلیة الحقوق، 

 المقالات العلمیة  

  الجزائیة الجزائري، مجلة الباحث  الإجراءاتنورة بن  بو عبد االله، الوساطة الجنائیة في قانون

 . 2017، العدد العاشر، جانفي، الأكادیمیةللدراسات 

 الصادر في  17/07الجنایات في ظل القانون رقم  ملیكة دریاد، ملاحظات حول محكمة

، مجلة كلیة المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وفق القوانین 27/03/2017

 2020، 03القانون الكویتیة العالمیة، السنة الثامنة، العدد 

 لقضائي للغرفة سیدهم  مختار ، محكمة الجنایات  وقرارات الإحالة علیها ، مجلة الاجتهاد ا

 .الجنائیة للمحكمة العلیا ، عدد خاص 

  مكي بن سرحان، الحبس المؤقت وأثره على مبدأ الحق في البراءة، مجلة القانون والعلوم

 .2018، كلیة الحقوق جامعة سعیدة، 02السیاسیة، المجلد الرابع العدد 

 لة البحوث عمورة محمد ، اختصاص قضاء الأحداث في ظل قانون حمایة الطفل ، مج

 .2018القانونیة والسیاسیة ، العدد العاشر، جوان 

  ،1989المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، الجزء الثاني 

  * النصوص القانونیة 

  02- 15كما عدل بموجب الأمر  1982فیفري في سنة  13المؤرخ  03-83بالأمر رقم 

-17جب القانون رقم ، وبمو 2015جویلیة  23الموافق ل 1436شوال عام  07المؤرخ في 

 10-19، والقانون رقم 39الجریدة الرسمیة ، عدد  2017مارس  27المؤرخ في   07

  78، الجریدة الرسمیة، العدد2019دیسمبر  11الموافق ل 

 30الموافق  1442جمادى الأول عامة 15المؤرخ في   442-20المرسوم الرئاسي رقم  -

ستوري المصادق علیه في استفتاء أول المتعلق بإصدار التعدیل الد 2020دیسمبر سنة 
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المؤّرخ في  16-01المعدل للقانون رقم  82ج العدد -ج-ر-ج 2020نوفمبر سنة 

 14یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد2016/03/06

-12-07المؤرخ في  438- 96المعدل للمرسوم الرئاسي رقم   2016/03/07المؤرخة في

المتعلق بإصدار نص تعدیل دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  1996

 . 1996-12-08الصادرة في  76العدة  1996-11 -28المصادق علیه في استفتاء 

  2015یونیو  15الموافق ل 1436رمضان عام  28 28المؤرخ في  12-15القانون رقم 

 .39لعدد المتعلق بحمایة الطفل ، الجریدة الرسمیة ، ا

  1439ذي القعدة عام  16المؤرخ في  2018جویلیة  29المؤرخ في  14-18القانون رقم 

ابریل سنة  22الموافق  1391صفر عام  26المؤرخ في  2018یولیو سنة  9الموافق 

 والمتضمن قانون القضاء العسكري  1971

 المراجع باللغة الأجنبیة   

- Feveice (E) le sociologie criminelle, paris, 1971 

- Gaston Stefani, GorgesLevasseur,ernard Bouloc , procedure penale ; 

dalloz ;1996  

- G.stefani. G levasseur.R-Jamber merlin, criminelogi et semcences 

penitentiare.wed.DALLez.1976  

- Cf Guinchard Serge , Buisson Jacques , Procedure penale , litec, paris, 4 

ed,2209, 

- Corinne Renault . Procédure pénale .Gualino  éditeur . paris.2006 
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  الفهرس

  الصفحة  العنوان

  1  مقدمة

  3  الجانب  المفاهیمي لقانون الإجراءات الجزائیة:المحور الأول

  3  مفهوم قانون الإجراءات الجزائیة : المبحث الأول

  3  ف قانون الإجراءات الجزائیةتعری.المطلب الأول  

 4  المطلب الثاني علاقة قانون الإجراءات الجزائیة بالقوانین الأخرى  

  6  المطلب الثالث علاقة قانون الإجراءات الجزائیة بالعلوم الجنائیة  

  8  المبحث الثاني النظم المختلفة للإجراءات الجزائیة 

 8  المطلب الأول النظام الأتهامي  

 9  ني نظام التنقیب والتحريالمطلب الثا  

 10  النظام المختلط: المطلب الثالث  

 10  موقف المشرع الجزائري من هذه الأنظمة : المطلب الرابع  

  12   الدعوى الناشئة عن الجریمة: لمحور الثاني ا

  12  مفهوم الدعوى العمومیة  :المبحث الأول 

 13  تعریف  الدعوى العمومیة : المطلب الأول  

 15  الجهات المخول لها تحریك الدعوى العمومیة : لثانيالمطلب ا  

 15  القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة  :لثالمطلب الثا  

 25   أسباب انقضاء الدعوى العمومیة :المطلب الرابع  

  32  مفهوم الدعوى المدنیة التبعیة : المبحث الثاني

 32  تعریف الدعوى المدنیة التبعیة: المطلب الأول  

 33  أطراف النزاع في الدعوى  المدنیة التبعیة : المطلب الثاني  

 35  موضوع الدعوى المدنیة التبعیة : المطلب الثالث  

  37  النیابة العامة: المحور الثالث

  38  مفهوم النیابة العامة  :المبحث الأول
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  39  تعریف النیابة العامة :المطلب الأول  

 40  عامةخصائص النیابة ال: المطلب الثاني  

  42  اختصاصات النیابة العامة  :المبحث الثاني

  43  المطلب الأول اختصاصات النیابة العامة باعتبارها جهة اتهام  

  44  المطلب الثاني اختصاصات النیابة العامة باعتبارها جهة تحقیق  

  44  المطلب الثالث الاختصاص المحلي للنیابة العامة  

  46  ائیة الضبطیة القض: المحور الرابع 

  46  هیكلة وتنظیم الضبطیة القضائیة :المبحث الأول

                                            46المطلب الأول صفة ضباط الشرطة القضائیة  

 47  أعوان الضبط القضائي والأعوان المكلفین ببعض مهامها :المطلب الثاني  

 48  اختصاصات الضبطیة القضائیة  : المطلب الثالث  

  50  المبحث الثاني الاختصاصات الاستثنائیة لضباط الشرطة القضائیة 

 50  اختصاصات الضبطیة القضائیة في الجرائم المتلبس فیها : المطلب الأول  

  62  الإنابة القضائیة لضباط الشرطة القضائیة : المطلب الثاني  

  65  تبعیة  ضباط الشرطة القضائیة ومسؤولیاتهم :لثالمبحث الثا

 65  الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائیة :لمطلب الأولا  

 67  مسؤولیة ضباط الشرطة القضائیة :المطلب الثاني 

  69 المحور الخامس قاضي التحقیق 

  69  مفهوم قاضي التحقیق : المبحث الأول

 69  تعریف قاضي التحقیق : المطلب الأول  

  71  لدعوى العمومیة كیفیة اتصال قاضي التحقیق با: المطلب الثاني  

  73  أعمال قاضي التحقیق : المبحث الثاني

 74  أعمال قاضي التحقیق المرتبطة بمسرح الجریمة: المطلب الأول  

 75  أعمال قاضي التحقیق المرتبطة بالشهود والمشتبه فیه: المطلب الثاني  

  78  أوامر قاضي التحقیق : المبحث الثالث
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 78  ق في بدایة التحقیق المطلب الأول أوامر قاضي التحقی  

 79  أوامر قاضي التحقیق أثناء التحقیق: المطلب الثاني  

 81  أوامر قاضي التحقیق بعد الانتهاء من التحقیق  : المطلب الثالث  

  86 غرفة الاتهام: المحور السادس

  86  مفهوم غرفة الاتهام : المبحث الأول

 86  تعریف غرفة الاتهام : المطلب الأول  

 87  خصائص غرفة الاتهام : لثانيالمطلب ا  

  88  صلاحیات غرفة الاتهام : المبحث الثاني

 88  غرفة الاتهام كهیئة استئناف أوامر قاضي التحقیق : المطلب الأول  

 91  غرفة الاتهام باعتبارها جهة رقابة : المطلب الثاني  

 92  صلاحیات غرفة الاتهام في طلب رد الاعتبار القضائي : المطلب الثالث  

  93 سیر الإجراءات الجزائیة أمام المحاكم :لمحور السابع ا

  93  سیر الإجراءات الجزائیة أمام المحاكم العادیة : المبحث الأول

  93  المطلب الأول سیر الإجراءات الجزائیة على مستوى المحكمة الابتدائیة  

 94  سیر الإجراءات الجزائیة على مستوى المجلس القضائي :  المطلب الثاني  

 98  سیر الإجراءات الجزائیة على مستوى المحكمة العلیا: المطلب الثالث  

  99  سیر الإجراءات الجزائیة أمام المحاكم الخاصة : المبحث الثاني 

 99  قضاء الأحداث: المطلب الأول  

 104  القضاء العسكري: المطلب الثاني  

  107  طرق الطعن في الأحكام الجزائیة : المحور الثامن 

  107  طرق الطعن العادیة في الأحكام الجزائیة:لمبحث الأولا

 107  المعارضة :  المطلب الأول  

 109  الاستئناف : المطلب الثاني  

  112  طرق الطعن  غیر العادیة في الأحكام الجزائیة: المبحث الثاني

 112  الطعن بالنقض: المطلب الأول  
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 114  التماس إعادة النظر : المطلب الثاني  

  117  وسائل الإثبات في المادة الجزائیة  : ر التاسعالمحو 

  117  مفهوم الإثبات : المبحث الأول

  117  تعریف الإثبات: المطلب الأول  

 120  مبادئ الإثبات في المادة الجزائیة  : المطلب الثاني  

  121  وسائل الإثبات الجزائیة : المبحث الثاني 

 122  في المادة الجزائیة  وسائل الإثبات التقلیدیة : المطلب الأول  

 129  وسائل الإثبات الحدیثة  في المادة الجزائیة : المطلب الثاني  
 


